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.صديقتي الوفية و المخلصة  كبير سيليا

تركي نوال.



و كل أفراد عائلتي الكريمة إلىاهدي هذه المذكرة 

.الأصدقاءجميع  إلى       

كبیر سیلیا.



الشكر والحمد للّه تعالى الذي أنار درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا 

  .الواجب

˷˅ː̪̀"نتوجه بخالص وجزيل الشكر إلى الأستاذة المحترمة  �ȃ˅˸ التي أشرقت  "̠
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إتمام هذا العمل، فأجزاها االله عنا كل  في القيمة، والتي كانت عونا وسندا لنا

  .الخير وأبقاها لطلبتها عونا ومرشدا

في  كما تنقدم بخالص الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الذين قبلوا المشاركة

  .تقييم هذا العمل

إلى جميع كوظفي كلية الحقوق الذين   والاحترامنتقدم بجزيل الشكر والتقدير  

  .كانوا بمثابة السند والدعم طوال فترة إنجازها لهذا العمل

وشكرا خالص إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد في إنجازها هذا العمل 

  .بكلمة تشجيع كل بإسمهوشكر لمن مد لنا يد العون والمساعدة ولو 

  شكرا جزيلا للجميع
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:مقدمة

وما تبعه من تطور تكنولوجي ،نظرا للتطور الاقتصادي الكبیر الذي یشهده العالم

وما یتطلبه التطور،جعل مختلف الشركات والمؤسسات مجبرة على مواكبة هذا مما سریع،

أموالوالتي تتطلب بدورها رؤوس ،من معدات وآلاتالإنتاجذلك من تطویر في وسائل 

فهي بذلك عاجزة عن القیام بمشاریع ضخمة أو حتى المؤسسات،كبیرة تفوق طاقة هذه 

من نها یمكّ تطویر وتحسین هذه المشاریع بما یتماشى ومتطلبات العصر دون تمویل خارجي 

نها من یمكّ و  عها،وتوسّ رها یضمن تطوّ في حلّ إلى التفكیر الأخیرةهذه مما دفع ذلك،

.المنافسةفي السوق وقدرتها على المواصلة وعلى الاستمرار

كالبنوك ،من جهات أخرىفكان الحل البدیل لهذه المؤسسات هو اللجوء إلى التمویل

عن طریق،نها من شراء الأصولالتي تمكّ من خلال العقود التمویلیة،والمؤسسات المالیة

عقد الایجار "أو " الاعتماد الایجاريعقد "أو " عقد اللیزینغ"لح عقد یعرف بمصطإبرام

."التمویلي

حیث یعرف أنه عقد یمكن للمستأجر من الانتفاع بالمأجور سواءا كان منقولا أو عقارا 

في نهایة المدة شراء محل لمدة محددة مقابل بدل یتفق علیه مع المؤجر و یكون للمستاجر 

1.ورد العین المِؤجرة أو تحدید العقد العقد بثمن منخفض عادة أو 

النظام الرأسمالي وتشجع على ظهر هذا النوع من العقود في الدول التي تعتمد وقد 

ظهور لعقد الاعتماد الایجاري في الولایات المتحدة أولوكان  ،الإنتاجالملكیة الفردیة لوسائل 

، مذكرة لنیل لشھادة الماجستیر في القانون ، "شرط الاحتفاظ بالملكیة في عقد الاعتماد الایجاري "بن نوي صالح ، --1
.'، ص 2017، )1(فرع عقود و مسؤولیة ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 
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وباقي دول أوروبا إلىبعد ذلك لینتقل ،"اللیزینغعقد  "علیه مصطلح  أطلقحیث ،الأمریكیة

.2العالم

BOUTH"مثل هذا النوع من العقود إلى رجل الصناعة الأمریكيظهور إذ تعود فكرة 

JUNIOR"،لإنتاج المواد الغذائیة التي حیث كان یقوم بتأجیر المعدات والآلات اللازمة

،بعض أصدقائهمع فقام  ،أن هذا الأمر مربح جداواكتشف،تلقى الطلب في السوق

.19523سنة في  في الولایات المتحدة الأمریكیةالإیجاريللاعتمادأول شركة بإنشاء

التي مارست هذا النوع من الأوروبیةالدول أولفقد كانت بریطانیا ،أوروباأما في 

تأسیس ، وفي فرنسا، تمالأمریكیةالإعتماد الإیجاريلشركات فروع  إنشاءنتیجة العقود 

.19624سنة أول شركة للإعتماد الإیجاري

عملیة الإعتماد الإیجاريرع الجزائري حالیا لمشافقد نظم للجزائر، بالنسبة أما 

المتعلق بالاعتماد 1996ینایر10المؤرخ في 09–96رقم  مرالأبموجب للمنقولات 

الذي یحدد 2006فبرایر 20المؤرخ في 90–06، وكذلك المرسوم التنفیذي رقم 5الایجاري 

–06التنفیذي رقم وكذلك المرسوم ، 6الاعتماد الایجاري للمنقولات اتیكیفیة إشهار عمل

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه ، تخصص "امات في عقد الإعتماد الإیجاري إختلال توازن الإلتز "آیت ساحد كهینة، -2

.7، ص 2016القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.5، ص مرجع سابق ، "شرط الإحتفاظ بالملكیة في عقد الإعتماد الإیجاري"بن نوي صالح ، -3
.المرجع نفسه-4
.1996ینایر 14الصادر في  03ر عدد .، یتعلق بالاعتماد الایجاري، ج1996ینایر10مؤرخ في 09-96أمر رقم -5
، یحدد كیفیات إشهار عملیات الاعتماد الایجاري للأصول 2006فیفري 26مؤرخ في 90-06مرسوم تنفیذي رقم -6

.2006فیفري  26الصادر في 10المنقولة، ج ر عدد 
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یحدد كیفیات إشهار عملیات الإعتماد الإیجاري الذي  2006فبرایر 20مؤرخ في ال 91

.7للأصول غیر المنقولة

بموجب على عملیة الاعتماد الایجاري المشرع الجزائري نص ،1996سنة لكن قبل 

112والذي اعتبر في المادة 19908المتعلق بالنقد والقرض لسنة 10–90قانون رقم ال

تقوم بها البنوك عملیات قرض، لو أن عملیات الإیجار التي تنتهي بشراء الأص،منه

الإعتماد عقد د المشرع الجزائري بفاتحة عهوبذلك یعتبر هذا القانون .9والمؤسسات المالیة

.10الإیجاري

أصبح 11المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، 11–03وبموجب الأمر رقم 

.الاعتماد الایجاري یدخل ضمن عملیات القرض التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالیة

نجح الآلیات لتمویل المشاریع التي یصعب أنه من أوما یمیز عقد الاعتماد الإیجاري 

.تمویلها بطرق التمویل التقلیدیة كالقرض وغیرها

لكن نظرا لما یشتمل علیه هذا النوع من العقود من مخاطر، نتیجة عدم كفایة أموال 

اشتراط هذا الأخیر تقدیم الأمر المستأجر لسداد ما علیه من دیون تجاه المؤجر، استدعى

، یحدد كیفیات إشهار عملیات الاعتماد الایجاري للأصول غیر 2006فیفري26مؤرخ في 91-06مرسوم تنفیذي رقم 7

.2006فیفري  26الصادر في 10المنقولة، ج ر عدد 

1990أفریل 18الصادر في 16، یتعلق بالنقد والقرض، ج ر  عدد 1990أفریل 14مؤرخ في 10-90قانون رقم 8

).ملغى(
تعتبر بمثابة عملیات قرض عملیات الإیجار "...:سالف الذكر، على ما یلي،10-90من الأمر رقم 112نصت المادة 9

".المقرونة بحق خیار الشراء ولاسیما عملیات الاقتراض مع الإیجار

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون خاص، قسم العلوم "الاعتماد الایجاري للعقارات"هشام بن الشیخ، 10

.59، ص 2007، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة، ة، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیالقانونیة والإداریة

، 2003أوت  27الصادر في 52، یتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 2003أوت  20مؤرخ في 11-03أمر رقم 11

).معدل ومتمم(
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المستأجر، كتقدیم رهن، بالإضافة إلى شرط الاحتفاظ بالملكیة، وهوضمانات من طرف

ویسمح له ،المؤجرةشرط یمنع المستأجر من التصرف في الأصل المملوك لشركة التمویل

كان  ،فإذا حدث أن وقع المستأجر في حالة إفلاس أو إعسار،باستعمالها واستغلالها فقط

.المؤجرةرجاع الأصولمأمن فیما یخص حقه في است في المؤجر

لما ،وبالتالي یعتبر شرط الاحتفاظ بالملكیة شرطا جوهریا في عقد الاعتماد الایجاري

ویحمیه من ضیاع حقه في ،إذ أنه یحقق مصلحة المؤجر،له من أهمیة في هذا العقد

تجعل ،ائتمانأداة ضمان ووسیلة هذا الشرط فیعد ،صول المؤجرة من المستأجراسترجاع الأ

، فالهدف من وضع هذا الشرط هو المؤجر دائما في مركز متقدم على كافة الدائنین الآخرین

عقد الإعتماد ابرام جعل المؤجر في مركز قوة وفي مأمن من كل المخاطر التي قد تنجم عن 

.الإیجاري

نقل فإن ذلك لا یعني بالضرورة ،فإنه رغم حیازة المستأجر للأصل المؤجر،علیهو 

مدة العقد انتهاءبالملكیة إلى غایة  ابل یبقى المؤجر محتفظ،من طرف المؤجرالملكیة له

هذا الأخیر استرجاع أمواله من المسـتأجر هذا ما یضمن لو  تحصیله لجمیع أقساط الثمن،و 

.تجاه المؤجر التعاقدیة بالتزاماتهعند إخلاله 

تنتقل من المؤجر إلى فنجد في هذا النوع من العقود أن ملكیة الأصل المؤجر لا

في عقد البیع، بل یبقى المؤجر محتفظ هو مألوف ، كما نعقاد العقد بینهمااالمستأجر بمجرد 

لطرفي  حیث یجیز هذا الأخیر،لنفسه بملكیة الأصل المؤجر، وهذا حق منحه له القانون

في عقد  حتفاظ بملكیة المنقول المؤجرعقد الإعتماد الإیجاري الاتفاق على إدراج شرط الا

.إلى حین دفع جمیع أقساط الثمن من قبل المستأجر،من طرف المؤجر،الإعتماد الإیجاري
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وكنتیجة قانونیة لشرط الاحتفاظ بملكیة المنقول في عقد الاعتماد الایجاري نجد 

زم بإجراء ت، والمؤجر هو الملبحقیقة العقدوجوب الشهر القانوني لیكون الغیر على درایة

.الشهرعملیة 

:شكالیة التالیةیمكن طرح الإذكره ونتیجة لما سبق 

د الاعتماد الایجاري وما هي النتائج ما هو مضمون شرط الاحتفاظ بالملكیة في عق

المترتبة علیه ؟

علیهما في لذلك اعتمدنا، التحلیليو  المنهج الوصفيإتباعتتطلب منا هذه الدراسة 

، من خلال د الاعتماد الایجاريالمنقول في عقموضوع شرط الاحتفاظ بملكیةدراسة 

عقد الاعتماد الایجاري، والتي أحكام التعرض لأهم النصوص القانونیة التي تنظم 

، ثم والنتائج القانونیة المترتبة عنهاتؤكد وجود شرط الاحتفاظ بالملكیة في هذا العقد

.تحلیل هذه النصوص القانونیة بما یخدم الموضوع

حیث ،متزنینفصلین إلىالمطروحة، قمنا بتقسیم البحث الإشكالیةعلى  ةللإجاب

، "مفهوم شرط الاحتفاظ بملكیة المنقول في عقد الاعتماد الایجاري"الأولالفصل یتضمن

النتائج القانونیة لشرط الاحتفاظ بملكیة المنقول في عقد الاعتماد "ویتضمن الفصل الثاني 

".الایجاري

، شرط الاحتفاظ بملكیة المنقول في عقد الاعتماد الایجاريمضمونحیث أنه بدراسة

التأمیني الذي یلعبه شرط الدور یظهر ، أخرىمفاهیم بهه منابینه وبین ما یش قةوالتفر 

فعالیة الاحتفاظ والآلیات التي تزید من ،الایجاري دالاعتمالاحتفاظ بالملكیة في عقد ا

.)الفصل الأول(بالملكیة كضمان

نتائج شرط الاحتفاظ بملكیة المنقول في عقد الاعتماد الایجاريیترتب عن أنه ما ك

شرط الاحتفاظ بملكیة یجعل اقانونی اتصرفباعتباره بالشهرالقیام ها إلزامیة أهمّ ، هامةقانونیة
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كما ینتج ، ویمكن الإحتجاج به تجاه الغیر،المنقول في عقد الإعتماد الإیجاري ذو فعالیة

عقد الاعتماد الایجاري،  طرافغیر عادیة لأوحقوق التزامات الاحتفاظ بالملكیةعن شرط 

 إرهاقوكذلك  المستأجرالتوازن العقدي بین التزامات المؤجر والتزامات انعداممما أدت إلى 

.)الفصل الثاني(عادیةالتزامات غیر بالمستأجركاهل 

.



الفصل الأول

ماھیة شرط الاحتفاظ 

بملكیة المنقول في عقد 

الاعتماد الایجاري
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التي تعاظمت ،الحدیثةالتنظیمات القانونیة  أهم دالایجاري أحیعتبر عقد الاعتماد 

ومشروع یستمد مكوناته من ،مركبةعن وحدة قانونیة  ةوهو عبار ،الأعمالفي نطاق 

.1علاقات تعاقدیة معروفة اندمجت فیما بینها لتنتج هذا النظام التعاقدي الجدید

یسمح عقد الاعتماد الایجاري للمستأجر، استعمال الأصول المؤجرة والانتفاع بها، 

في حین یحتفظ المؤجر بملكیة هذه الأصول وحق التصرف فیها لغایة نهایة العقد، وبذلك 

میز هذا العقد بخصوصیة هامة تتمثل في احتفاظ المؤجر بالأصول المؤجرة وإمكانیة یت

.استردادها

مجموعة من ستوجب لانعقاده توافری،عقد الاعتماد الایجاري كغیره من العقودإن 

،المحلتعیین ،والمدةالأجرةتحدید ،مع القبولالإیجابالمتمثلة في تطابق ،الشروط

مثل شرط ،شروط یرونها مناسبة تخدم مصالحهم إدراجالعقد  طرافلأكذلك یمكن و 

یبقى المؤجر محتفظا حیث .منقولعلى  أوورد على عقار  سواء،الاحتفاظ بالملكیة

.غایة تسدید ثمن المبیع إلىبملكیة الشيء المؤجر 

، یجب شرط الاحتفاظ بملكیة المنقول في عقد الاعتماد الایجاريولدراسة ماهیة 

.)المبحث الثاني(وأهمیته )الأولالمبحث (مفهومهتحدید

مجلة الكوفة،"دراسة مقارنة:الأحكام القانونیة الخاصة بعقد التأجیر التمویلي"میثاق طالب عبد حمادي، -1

251، ص 2015، 25، العدد 8، كلیة القانون، جامعة الكوفة بالعراق، المجلد القانونیة و السیاسیةللعلوم 

 ،252
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الأولالمبحث

منقول في عقد الاعتماد الایجاريالشرط الاحتفاظ بملكیة  فهومم

یسمح مبدأ الحریة التعاقدیة لأطراف العقد، وضع شروط محددة فیه، تكون مناسبة 

لضمان تنفیذه، فالعقد شریعة المتعاقدین، وهذا المبدأ یطبق كذلك على عقد الاعتماد 

الایجاري، الذي بمقتضاه یحق للمؤجر والمستأجر التمویلي وضع شروط محددة من بینها 

.شرط الاحتفاظ بالملكیة

في عقد الاعتماد  ةالمؤجر لو الأصیتجلى هذا الشرط في احتفاظ المؤجر بملكیة 

أقساط المتمثل في دفعالمستأجر و الملقى على عاتق حقق الالتزام غایة ت إلى ،الایجاري

.الأجرة

الاعتماد الایجاريمنقول في عقدالبملكیة الاحتفاظ شرط یستدعي دراسة مفهوم 

یشابهه من مفاهیمعما شرط هذا ال تمییز، و )المطلب الأول(التعرض إلى تحدید مضمونه 

.)المطلب الثاني(قانونیة 
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ولالمطلب الأ 

منقول في عقد الاعتماد الایجاريالبملكیة الاحتفاظشرط مضمون 

إن شرط الاحتفاظ بالملكیة مرتبط بتأجیل دفع الثمن، فمثلما هو معروف في 

القواعد العامة، یجوز للبائع والمشتري الاتفاق على تأجیل دفع الثمن لأجل محدّد، أو 

دفعه في فترات زمنیة مختلفة في شكل أقساط، وفي انتظار الوفاء بكامل أقساط الثمن،  

تضمن احتفاظه بملكیة المبیع كضمان لحصوله على یحق للبائع وضع شرط في العقد ی

.كامل الثمن وبالتالي إرجاء نقل الملكیة إلى تاریخ الحصول على ثمن المبیع

وهذا المبدأ یطبق كذلك على عقد الاعتماد الایجاري، كون ثمن الإیجار لا یدفع 

تراط الاحتفاظ دفعة واحدة، وإنما یدفعه المستأجر في شكل أقساط، وبذلك یحق للمؤجر اش

غیر أن إیراد هذا الشرط ).الفرع الأول(بالملكیة لغایة إتمام المستأجر دفع كامل الأقساط 

).الفرع الثاني(في العقد یكون وفق شروط معینة
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الأول فرعال

منقول في عقد الاعتماد الایجاريالتعریف شرط الاحتفاظ بملكیة 

ذلك " :نهأبالبعض في تعریفهم لشرط الاحتفاظ بالملكیة، حیث یعرفه الفقهاء اختلف

ویحتفظ البائع بمقتضاه بملكیة ،الشرط الذي اعتاد البائعون بالتقسیط وضعه في عقد البیع

1."بأكملهالمبیع لحین الوفاء بالثمن

"ویعرفه البعض الآخر بأنه إن شرط الاحتفاظ بالملكیة ضمان اتفاقیة یحصل :

.2"علیها البائع لاستیفاء حقه في الثمن المؤجل أو ما تبقى منه

عبارة عن بند أو شرط في عقد البیع "ویرى البعض أن شرط الاحتفاظ بالملكیة 

ینص على احتفاظ بائع الشيء بملكیته له، على الرغم من تسلیمه للمشتري الذي یصبح

3."حائزا للشيء، حتى یقوم هذا الأخیر خلال مدة معینة بالوفاء بجمیع الثمن المتفق علیه

ذلك الشرط الذي یشترط فیه البائع احتفاظه بملكیة ":نهأوهناك من یعرفه على 

احتفاظ ":نه یعنيأ أو، 4"قسطآخرحتى سداد المبیع بالرغم من تسلیمه للمشتريالشيء 

5."علیهیوم الدفع الكامل للثمن المتفق إلىبائع مال معین بملكیته لهذا المال 

.5علي حسین یونس، العقود التجاریة، دار الفكر العربي، د ب ن، د س ن، ص -1

، )"دراسة مقارنة(النظام القانوني للاحتفاظ بالملكیة في عقد الاعتماد الایجاري للمنقولات "فیروز، بن شنوف:نقلا عن

رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقا ید ، تلمسان 

.120، ص 2017
.66، ص2007محمد حسین منصور، شرط الاحتفاظ بالملكیة، دار الجامعة الجدیدة، الأزالیطة، -2
.123مرجع سابق، ص "بن شنوف فیروز، -3
بن شنوف :نقلا عن .53علي جمال الدین عوض، العقود التجاریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، د س ن، ص -4

.120فیروز ، مرجع سابق ، ص 
، 1997مد االله محمد االله، حمایة بائع المنقولات من خلال شرط الاحتفاظ بالملكیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ح-5

.120نقلا عن بن شنوف فیروز ، مرجع سابق ، ص .13ص 
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فالأصل أنه ینعقد البیع بمجرد تبادل التراضي بین البائع والمشتري، وتنتقل ملكیة 

المبیع إلى المشتري بمجرد انعقاد البیع، ولو لم یتم تسلیم المبیع أو دفع الثمن، غیر أنه 

على تأجیل أو تأخیر نقل الملكیة لحین الوفاء بكامل الثمن ولو تم تسلیم یجوز الاتفاق

ویحدث ذلك عادة في البیع مؤجل الثمن، أو البیع بالتقسیط، حیث یحتفظ البائع .المبیع

بملكیة المبیع حتى یقوم المشتري بدفع جمیع أقساط الثمن، وهذا هو الشرط المعروف 

.1لي توظیف الملكیة كوسیلة للضمانبشرط الاحتفاظ بالملكیة، وبالتا

هذه  أن إلاكقاعدة عامة، ،بمجرد انعقاد العقدیتمالمشتري  إلىالملكیة إن انتقال 

حیث یجوز الاتفاق ،لإرادات المتعاقدینمكملةآمرة بل هي قواعد تعتبر قواعد لا  الأحكام

فاء یاستإلى حینیحتفظ البائع بالملكیة  أنالاتفاق على  للأطرافیمكن ف ،على مخالفتها

سبة لكلا بالنالتأمینيویلعب هذا الاحتفاظ بالدور ،أقساط الثمنالمشتري لجمیع 

2.على الملكیةالبائع نیؤمّ المشتري على الثمن والمشتري  نیؤمّ فالبائع ،المتعاقدین

القانون 1فقرة  363حسب المادة ،في التشریع الجزائريجائزیعتبر هذا الاتفاق 

یجوز للبائع أن،شتريع من قبل المدفع ثمن المبیتأجیلتم  إذاالتي تقضي بأنه 3المدني

.4المبیعحتى ولو تم تسلیم الشيء،الثمن كلهغایة دفع  إلىیحتفظ بالملكیة 

  10وص  7محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص-1
دفاتر السیاسة و القانون ،"عتماد الایجاري كنموذجعقد الا: الاحتفاظ بالملكیة ودوره التأمیني"هشام بن الشیخ، -2

.220، ص 2017، 16كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ، العدد ،

  . 25وص 24محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص:أنظر كذلك
30الصادر في 78، یتضمن القانون المدني، ج ر عدد 1975سبتمبر 26مؤرخ في  58 – 75رقم  أمر-3

.معدل ومتمم1975سبتمبر 
ثمن المبیع مؤجلا جاز للبائع أنإذا كان «:من التقنین المدني على أنه363تنص الفقرة الأولى من المادة -4

».قوفا على دفع الثمن كله و لو تم تسلیم الشيء المبیع یشترط أن یكون نقل الملكیة إلى المشتري مو 
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فوریة التنفیذ، حیث الناقلة للملكیة، والأصل أنه من العقود عقد البیع من العقود ف

إلا أن حاجةأنه یتم تنفیذ الالتزام بنقل الملكیة، والالتزام بدفع الثمن فور إبرام العقد، 

الأمر ضطر المشتري إلى إرجاء الوفاء بكل أو بعض الثمن، تالمعاملات التجاریة قد 

لحق لكن في الوقت نفسه فهو یشكل خطرا بالنسبة ،یضفي على البیع صفة ائتمانیةالذي 

لبائع في تحصیل ثمن المبیع،الأمر الذي یدفع البائع إلى اشتراط الاحتفاظ بملكیة المنقولا

.1كضمانة اتفاقیة

الفرع الثاني

منقول في عقد الاعتماد الایجاري الشروط صحة شرط الاحتفاظ بملكیة 

فاق على ضرورة الات:لصحة شرط الاحتفاظ بالملكیة، یستلزم توافر الشروط التالیة

ولیس بموجب الاتفاق على الشرط وقت انعقاد العقد ،)أولا(الشرط صراحة أو ضمنا 

).ثالثا(الشرط وجود علم المستأجر التمویلي ب، )ثانیا(اتفاق لاحق

:ضرورة الاتفاق على الشرط صراحة أو ضمنا –أولا 

لصحة  هأن، لشرط الاحتفاظ بالملكیة ة الذكرریف السابقامن خلال التعیتضح 

ثر له عند ما أفلا  ،بین طرفي العقدقائم یكون الاتفاق أن یجبشرط الاحتفاظ بالملكیة 

.2البائعیكون معلنا عنه بشكل انفرادي من قبل 

ونفس الحكم ینطبق على عقد الاعتماد الایجاري، إذ یجب أن یتفق المؤجر 

.بصفة انفرادیةوالمستأجر على هذا الشرط، صراحة أو ضمنا، ولا یصدر من البائع 

.11محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص-1
.121بن شنوف فیروز، مرجع سابق ، ص -2
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:الاتفاق على الشرط وقت انعقاد العقد ولیس بموجب اتفاق لاحق-ثانیا 

، وقت انعقاد العقد الأطرافیكون محلا لاتفاق  أنشرط الاحتفاظ بالملكیة یجب 

في القواعد  ،خذ به القانون الجزائري والفرنسيأوهو ما ولیس في اتفاق لاحق للعقد،

ن ملكیة المبیع تنتقل بمجرد إف ،كان محل عقد البیع منقولا معینا بالذات فإذا العامة،

أثناء(على شرط الاحتفاظ بالملكیة بعد انعقاد عقد البیع  الأطرافتم اتفاق  فإذا .العقد

ملكیة المبیع تكون قد انتقلت  أنإذ ،الأثرن ذلك الاتفاق یكون عدیم فإ ،)التسلیم مثلا

1.المشتري بمجرد العقد إلىبالفعل من البائع 

ویسري هذا الحكم على عقد الاعتماد الایجاري، إذ یتم الاتفاق على الشرط بین 

المؤجر والمستأجر في العقد، ولیس في اتفاق لاحق، نظرا لخصوصیة هذا العقد، حیث 

الأصول المؤجرة للمستأجر، بل غالبا ما یتسلمها لیم سغالبا ما لا یقوم المؤجر بت

.باشرة من المموّنالمستأجر م

:علم المستأجر التمویلي بوجود الشرط-ثالثا 

یكفي  أماشتراط العلم الحقیقي لشرط الاحتفاظ بالملكیة یتساءل البعض عن مدى

.2العلم المفترض به

،من القانون المدني ذكرت شرط الاحتفاظ بالملكیة بشكل عام363المادة نصإن      

من لابد ،قضائیة في هذا المجالأحكامونظرا لعدم وجود ،هذه النقطة إلىولم تتطرق 

.المقارنلة في القانون أالبحث عن المس

ته الملزمة بقوّ و بالملكیة، القانونیة تعترف بصحة شرط الاحتفاظ الأنظمةفبعض

العقد مع البائع إبراممتى علم به المشتري لحظة ،ولو كان واردا ضمن شروط عامة للبیع

.121بن شنوف فیروز، مرجع سابق ، ص -1
  .  122ص  المرجع نفسه،-2
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قانونیة تشدد أنظمةوخلاف ذلك هناك ).العلم المفترض(ه یعلم أنعلیه كان واجبا أو

المشتري، فلاحیث یشترط القضاء ضرورة العلم الفعلي من قبل ،على ذلك مثل فرنسا

1.الخصوصنظریة العلم المفترض في هذالإعمالمجال 

الذي یثور هو حول قبول المشتري لهذا الشرط الذي یرد ضمن الآخرالإشكالو 

دون اعتراض من جانبه فسكوت المشتري یعبر العامة للبیع وعلمه بهذه الشروطالشروط 

.الضمنيعن قبوله 

المشتري بتنفیذ العقد عن علم ا یتضمن قیامحكممحكمة النقض الفرنسیة أصدرت

 أنواستلزم القضاء الفرنسي ،الاحتفاظ بالملكیةبالشروط العامة للبیع المتضمنة شرط 

یكون علم المشتري  أنو  ،تكون عبارات شرط الاحتفاظ بالملكیة واضحة وقاطعة الدلالة

2.جانبهن هناك قبولا من أبحیث یمكن التسلیم ب،بهذا الشرط مؤكدا

عن موقف المشرع الجزائري بخصوص مدى اعتبار سكوت المشتري قبولا أما

نه قبول ضمني أمن القانون المدني فسر سكوت المشتري على 68فنص المادة ،ضمنیا

:حالتینوذلك في 

وجود علاقات سابقة بین  أنإلا ،وجود علاقات سابقة بین البائع والمشتري

یتوقف على تقدیر الأمر،اعتبار السكوت قبولا إلىلا یؤدي بالضرورة  الأطراف

.ظروف كل حالة

، ص 1995الماحي، آثار شرط الاحتفاظ بالملكیة في البیع التجاري الائتماني، دار أم القرى، المنصورة، حسین-1

.122بن شنوف فیروز، مرجع سابق، ص :نقلا عن.12-13
.123بن شنوف فیروز، المرجع نفسه ، ص :نقلا عن.15حسین الماحي، المرجع نفسه، ص -2
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ن السكوت أغیر ذلك من الظروف تقضي ب أوالعرف  أوكانت طبیعة المعاملة  إذا

فیستنتج قبول المشتري رغم سكوته من ظروف التعاقد ذاته ولم ،یقوم مقام القبول

1.تكن هناك معاملات سابقة بین البائع والمشتري

ثانيالمطلب ال

قانونیةمفاهیممن  هعما یشابهملكیةالتمییز شرط الاحتفاظ ب

انا یتمتع به شرط الاحتفاظ بالملكیة في عقد الاعتماد الایجاري باعتباره ضم إن

بالنسبة للأطراف تفاقيا وهو شرط،اء حقوقه الناتجة عن هذا العقدجل استیفأالمؤجر من 

فهذا الشرط یتمیز بصورة واضحة عن غیره من معا، باتفاقهما، إذ یتم وضعه المتعاقدة 

التي  الأدواریمنع من وجود تقارب وتشابه في  لكن هذا لا ،القانونیة المشابهةالأوضاع

شرط الاحتفاظ تمییزویتضح ذلك من خلال .یلعبها هذا الشرط في مختلف العقود

الاحتفاظ شرط عن هتمییز و  ،)الأولالفرع (الشرط المانع من التصرفبالملكیة عن 

.)الفرع الثاني(ملكیة في عقد البیعالب

الأول الفرع

الشرط المانع من التصرف عن ملكیة التمییز شرط الاحتفاظ ب

العقد  إبرامالمشتري عند  إلىملكیة المبیع تنتقل  أنفي القواعد العامة الأصل

وفي هذه الحالة تكون للمشتري كامل الحریة في ،أركانهصحیحا ومستوفیا لجمیع 

فإن تصرفه ،المشتري بكل ثمن المبیعما إذا لم یوفلكن في حالة .التصرف في ملكیته

لهذا السبب تم التدخل من التشریعات لحمایة ،بالبائع اقد یلحق ضرر في ملكیة المبیع 

قیدوهو  ،من التصرفمن خلال تنظیم ما یسمى الشرط المانع،البائع وضمان حقوقه

.123فیروز، مرجع سابق، ص بن شنوف-1
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عدم التصرف في المبیع الذي انتقلت ى المشتريیشترط البائع علبمقتضاه الذي و إرادي 

1.الزمنیكون الباعث وراء هذا الشرط مشروعا ولمدة معقولة من أنعلى  ،إلیهملكیته 

التقنین أحكامالمشرع الجزائري الشرط المانع من التصرف من خلال لم یتناول 

على غرار المرسوم ،في بعض القوانین الخاصةوارد لكن نجد هذا الشرط ،المدني

 إطارعمومیة في بأموالالمحدد لشروط لشراء المساكن المنجزة 105-01التنفیذي رقم 

حیث تنص المادة ،35-03رقم  المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذيبالإیجارالبیع 

یتنازل عن مسكنه قبل  أن بالإیجاریمكن للمستفید من البیع  لا«:ما یليمنه على35

2.»نقل الملكیة بصفة شرعیة لفائدته

المعدل والمتمم 2004ماي 04رخ في من القرار المؤ 15كما نصت المادة 

ما  علىبالإیجار المتضمن نموذج عقد البیع 2001جویلیة 23للقرار المؤرخ في 

هذا العقد بصفة أن یؤجر مسكنه موضوع المستفید المستأجریمنع منعا باتا على «:یلي

.»تجاریا أویمارس فیها نشاطا حرفیا  أوجزئیة  أوكلیة 

فورود الشرط المانع من التصرف صحیحا یترتب علیه تقییدا لسلطات المالك من 

ن ، كأكان مادیاسواءقیام بأي تصرفالتصرف في المال الذي یرد علیه، فلا یمكن ال

علیه، لكن الشرط  ایعدم الشيء، أو قانونیا كأن یقوم بنقل ملكیة المال أو یقرر للغیر حق

لى الغیر بسبب تقال ملكیة المال الذي یرد علیه إان دونیحول المانع من التصرف لا

ى الورثة وهو مثقل التقادم ، حیث ینتقل المال إلآخر غیر التصرف القانوني كالمیراث أو

  .220ص ، مرجع سابق، "عقد الاعتماد الایجاري كنموذج:الاحتفاظ بالملكیة ودوره التأمیني"هشام بن الشیخ، -1
، یحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة في 2001أفریل 23مؤرخ في 105-01مرسوم تنفیذي رقم -2

.18، معدل ومتمم ، ص 2001أفریل 29، الصادر في 25ذلك، ج ر عددإطار البیع بالإیجار وكیفیات
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عند انقضاء مدة  إلاصرف، فلا یمكن للورثة التصرف فیه أو مقید بالشرط المانع من الت

.1حددة مالمنع ال

یظهر الاختلاف بین شرط الاحتفاظ بالملكیة في عقد الاعتماد الایجاري والشرط 

:المانع من التصرف فیما یلي

 الاعتماد الایجاري كضمان للوفاء یعتبر شرط الاحتفاظ بالملكیة في عقد

أما الشرط المانع من التصرف فیعتبر ،بالالتزامات التي تقع على عاتق المستأجر

فهو عبارة عن التزام سلبي یؤدي ،من القیود الإداریة التي ترد على حق الملكیة

.إلى إخراج الأصل الذي یرد علیه من دائرة التعامل

 لخیار المستأجربعد استعمال  إلاد الایجاري لا تتم الاعتما عقدانتقال الملكیة في

له،من خلال تنفیذ المؤجر للوعد بالبیع الملزم .الشراء الممنوح له عند نهایة العقد

یحرم الأخیرلكن هذا إلى المتصرف الشرط المانع من التصرف فالملكیة تنتقل أما

.الذي یرد علیه الشرطالأصلمن سلطة التصرف في 

المؤجر ملكا للمؤجر الأصللمترتبة على شرط الاحتفاظ بالملكیة هي بقاء ا الآثار

یمكن طلب الفسخ المستأجروفي حالة التصرف فیه من طرف ،طول مدة العقد

الشرط المانع من التصرف فمخالفته تعني بطلان التصرف أما،الأصلواسترداد 

.2المخالف

 الاعتماد الایجاري عن الشرط یختلف شرط الاحتفاظ بملكیة المنقول في عقد

صل ملكیة الأوذلك كون البائع المحتفظ بمن حیث القوة المانع من التصرف

مع البائع الذي یشترط على المشتري المنع من المؤجر في مركز قوة مقارنة 

عنصر من عناصر  أيیكون المشتري لا یملك  الأولى، ففي الحالة التصرف

.27بن نوي صالح، مرجع سابق، ص -1
.28، ص المرجع نفسه-2
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المبیعالثانیة یتمتع المشتري بحقي استعمال الشيء، بینما في الحالة الملكیة 

البیع، عقدبعد الحكم بفسخ  إلاداد المبیع یمكنه استر البائع لا أن، حیث واستغلاله

من سواءً الأصل المؤجر استردادیستطیعن البائع إفلأولى الحالة ا إلىوبالرجوع 

1.الدائن الحاجزمن تحت ید أوالمشتري 

الفرع الثاني

الاعتماد الایجاري ملكیة في عقد الشرط الاحتفاظ بتمییز

ملكیة في عقد البیعالشرط الاحتفاظ ب عن  

بل یرد حتى في ،في عقد الاعتماد الایجاري فقطلا یرد شرط الاحتفاظ بالملكیة 

 هالتشابأوجهدراسةخلالمنوهذا ما یتضح .لكن بصفة مغایرةالأخرىعقود البیع 

الاختلاف بین شرط الاحتفاظ بالملكیة في عقد البیع الایجاري وهذا الشرط في عقد أوجهو 

بالملكیة في عقد الاعتماد الایجاري وتمییزه عن الاحتفاظوشرط ،)أولا(الاعتماد الایجاري 

.)ثانیا( طبالتقسیشرط الاحتفاظ بالملكیة في البیع 

.الایجاريملكیة في عقد البیع الشرط الاحتفاظ ب: أولا

105–01من العقود المسماة بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم البیع الایجاري

سالف ،الذي یحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار

هو عقد یتفق ف ،ولقد  خص المشرع الجزائري هذا النوع من العقود بتنظیم خاصالذكر،

إیجارالشيء موضوع العقد لمدة معینة مقابل دفع تأجیرشتري على بمقتضاه البائع والم

2.العقد  إبرامالمشتري وهذا من تاریخ  إلىقسط تنتقل الملكیة آخرثابت وعند تسدید 

.221، 220هشام بن شیخ، الاحتفاظ بالملكیة و دوره التأمیني، مرجع سابق، ص - 1

.29ص  سابق،مرجع صالح،بن نوي - 2
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الوكالة الوطنیة (بین المتعهد بالترقیة العقاریةبالإیجاروعملیا یبرم عقد البیع 

المستفید، یتفقان بموجبه على تسدید قیمة والمكتتبAADL)لتحسین السكن وتطویره

المسكن في شكل إیجارات تمثّل مبالغ دوریة محدّدة لأقساط الثمن، وبعد تسدید كامل هذه 

.1المشتري بالملكیة–الأقساط یحتفظ المستأجر 

یحدد شروط شراء الذي  105-01رقم من المرسوم التنفیذي 2فقد عرفت المادة 

، سالف الذكر، البیع المساكن المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار وكیفیات ذلك

صیغة تسمح بالحصول على مسكن بإقرار شرائه بملكیة بالإیجارالبیع «:كما یليبالإیجار

.»المحددة في إطار عقد مكتوبالإیجارتامة بعد انقضاء مدة 

لمؤجر، ویبدو المشتري یظهر البائع في هذا الاتفاق كابالإیجارففي عقد البیع 

، حیث یتفق الطرفان على انتقال الشيء محل التعاقد إلى المستأجر مباشرة كالمستأجر

للإنتفاع به ، ویحتفظ البائع بملكیته حتى یستوفي الثمن ، ویتم وصف الأقساط المدفوعة 

المتعاقدان فإن الملكیة تنتقل تلقائیا وباتفاق، من قبل المشتري على أنها أجرة ولیست ثمنا

ف المشتري عن الدفع إذا تخلّ أما2.إلى المستأجر بمجرد وفائه لكل الأقساط المحددة 

.3یفسخ العقد ویسترجع البائع الشيء المبیع

،البیععقد  إخفاءجل أمن الإیجارعقد  إلىالمتعاقدان في مثل هذه العقود یلجأ 

جل فیه الأیعتبر عقد بیع  أي ،رجعيبأثرالمشتري الملكیة  إلىقسط تنتقل آخروعند دفع 

4.بالثمنالمشتري على شرط واقف وهو الوفاء إلىوعلق فیه انتقال الملكیة ،دفع الثمن

،  المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، )"دراسة نقدیة(عقد البیع بالایجار في القانون الجزائري "زایدي حمید، -1

.91، ص2016، 2العدد  11كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، المجلد 

.34ص  سابق،مرجع منصور،حسین محمد- 2

.29بن نوي صالح، مرجع سابق، ص -3
، ص 1980سلیمان مرقص، شرح القانون المدني، العقود المسماة عقد البیع، الطبعة الرابعة، عالم الكتاب، مصر، -4

.29بن نوي صالح، مرجع سابق، ص :نقلا عن.87
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یتشابه شرط الاحتفاظ بالملكیة في عقد الاعتماد الایجاري وشرط الاحتفاظ بالملكیة 

فكلاهما ،ة من خلال إدراجهما في العقدالغایة المرجوّ في البیع الایجاري في الهدف أو 

یلعب دورا تأمینیا من خلال حمل المستأجر على تنفیذ التزاماته التعاقدیة والمتمثلة في دفع 

.المدة المحددة لذلكلاطو  أقساط الإیجار

مع الاعتماد الایجاري من منطلق أن كلیهما یتضمن بالإیجاركما یتشابه البیع 

، من أجل حصول المستأجر على انتفاع الإیجارن عقدین هما عقد البیع وعقد المزج بی

.1فوري بأصول معینة

لإخفاء دور الضمان الذي الإیجاركما یظهر التشابه بینهما في استغلال قالب 

.2یؤدیه حق الملكیة ضد مخاطر إعسار المتعاقد الآخر

:یما یليبینهما فأوجه الاختلاف تظهرو 

 لا نحتاج لإرادة ،في البیع الایجاري تنتقل بأثر رجعي من تاریخ إبرام العقدالملكیة

أما الملكیة في عقد الاعتماد الایجاري تحكمها 3الملكیةجل انتقالأالأطراف من 

وهذا من خلال إعماله لخیار الشراء ،عدة ضوابط  على غرار إرادة المستأجر

.الممنوح له من عدمه

حیث یشترط أن ،الأصل موضوع عقد الاعتماد الایجاريكما یظهر الاختلاف في

جل مباشرة عمل إنتاجي لأنه أأي تكون من ،تكون الأصول ذات استعمال مهني

جل تحدید ثمن أوهذا من ،الإهلاكعند نقل الملكیة یأخذ بعین الاعتبار درجة 

.100زایدي حمید، مرجع سابق، ص -1
.المرجع نفسه-2
.96، ص 2007، دار الفجر للنشر والتوزیع، مصر، )مقارنةدراسة قانونیة (حمدي أحمد سعد أحمد، البیع الایجاري -3

.30بن نوي صالح، مرجع سابق، ص :نقلا عن
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فالملكیة تنتقل دون أي ،وهذا الشرط لا نجده في البیع الایجاري،الشراء في العقد

.1شرط في الأصل وإنما یكفي تحقق شرط دفع الثمن

 البائع وشركة -كما أن الاعتماد الایجاري عملیة ثلاثیة الأطراف وهم الممول

عملیة ثنائیة بالإیجارالمستفید، بینما البیع –الاعتماد الایجاري والمستأجر 

.2الأطراف وهما البائع والمشتري

 الایجاري تقنیة للتمویل، بینما البیع الایجاري عملیة تجاریة لممارسة والاعتماد

.3نشاط البیع

.ملكیة في البیع بالتقسیطالشرط الاحتفاظ ب:ثانیا

سلیم تحیث یتعهد البائع بموجبه ب،البیع بالتقسیط هو اتفاق بین البائع والمشتري

یتم ،أقساطیلتزم المشتري بدفع الثمن على شكل  أنعلى  ،العقد إبرامالشيء المبیع بمجرد 

4.دفعها بشكل دوري حسب الاتفاق

یقترن البیع بالتقسیط بشرط الاحتفاظ ، حیث یحتفظ البائع بالملكیة وذلك ضمانا 

لاستیفاء كامل الثمن المؤجل ، فحسب القواعد العامة فإن الملكیة تنتقل من البائع إلى 

، فإن التزام نقل الملكیة یقع على عاتق البائع وینفذ هذا الالتزام المشتري بمجرد إبرام العقد 

بمجرد إبرام العقد وبقوة القانون ، لكن في البیع بالتقسیط یتفق أطراف العقد على إنتقال 

5.الملكیة بعد سداد كامل الثمن من طرف المشتري 

قد شریعة باعتبار العو  ،نقل الملكیة متوقف على شرط وهو دفع الثمن كاملا إن

وهذا نظرا للمخاطر ،یحتفظ بالملكیة على شكل بند في العقد أنیمكن للبائع ،المتعاقدین

.30بن نوي صالح، مرجع سابق، ص -1
.101زایدي حمید، مرجع سابق، ص -2
.المرجع نفسه-3
، النظام القانوني للتأجیر التمویلي ، دراسة نقدیة في القانون الفرنسي ، مكتبة ومطبعة محمد دویدارهاني -4

.623-622-621، ص 1998الفني ، الطبعة الثانیة ، مصر ، الإشعاع 

.24ص  سابق،مرجع منصور،محمد حسین - 5
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مشتري ثاني  إلىفي حالة انتقال المبیع  أو ،المشتري إفلاسالتي قد یتعرض لها في حالة 

1.النیةحسن

من القانون المدني 363نص المشرع الجزائري على البیع بالتقسیط في المادة 

معلقة على المشتري المبیع إلى ملكیةیتم انتقالسالفة الذكر، ویتضح من النص أنه 

شرط واقف وهو دفع كامل الأقساط  في المواعید المتفق علیها، ویتم إعمال الشرط ولو 

.2للمشتري قبل استیفاء الثمن أو قبل استیفاء أي قسط من أقساطهسلم البائع المبیع

عقد البیع ،یظهر تقارب كبیر للدور الذي یلعبه شرط الاحتفاظ بالملكیة في العقدین

أقساطالمستفید في كلا العقدین یلتزم بدفع فالمستأجربالتقسیط وعقد الاعتماد الایجاري، 

 إفلاسالضمان خشیة لبالملكیة على سبیفالمؤجر یحتفظ،وبصفة دوریةالإیجار

.ین لهالمستأجر وبالتالي مزاحمة الدائن

:ما یليفییمنع من وجود اختلاف بینهما المتمثل هذا لا إلاالتقارب الكبیر هذا لكن رغم 

 رجعي وهذا من بأثربالنسبة لانتقال الملكیة في عقد البیع بالتقسیط نجدها تنتقل

،بصفة تلقائیةالملكیةلا تنتقلففي عقد الاعتماد الایجاري أما،العقد إبرامتاریخ 

تنتقل فقط وفي هذه الحالة ،لخیار الشراءالمستأجرإعمالهي متوقفة على إنما

3.الایجاريالاعتمادعقد  إبرامالملكیة من تاریخ 

.623-622-621هاني محمد دویدار ، مرجع سابق ، ص- 1

.98مرجع سابق، ص زایدي حمید، -2
.32بن نوي صالح، مرجع سابق، ص -3
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المبحث الثاني

همیة الاحتفاظ بملكیة المنقول في عقد الاعتماد الایجاريأ

الاعتماد الایجاري من العقود الحدیثة الظهور في المعاملات التجاریةعقد 

كون الملكیة ،عمال وهو عقد متمیز عن غیره من العقودوالاقتصادیة في عالم المال والأ

حین نهایة مدة العقد  لىفظ بها شركات الاعتماد الایجاري إفي هذا النوع من العقود تحت

ما بإرجاع الأصل المؤجر إوذلك  ،تأجرالممنوحة للمسلاثة حدى الخیارات الثواستعمال إ

.خرىه أو إعادة تأجیره مرة أئأو شرا

الدور ، ویتضح ذلك من خلال صل المؤجر أهمیة بالغةملكیة الأالمؤجر بولاحتفاظ

من خلال و )المطلب الأول(في عقد الاعتماد الایجاري لاحتفاظ بالملكیةشرط االتأمیني ل

.)المطلب الثاني(الوسائل المعززة لفعالیة الاحتفاظ بالملكیة كضمان دراسة 

المطلب الأول

بالملكیة في عقد الاعتماد الایجاريلاحتفاظشرط االتأمیني ل الدور

إن الطبیعة القانونیة الخاصة لعقد الاعتماد الایجاري تترتب علیها نتائج قانونیة 

الاحتفاظ بملكیة في ید المؤجر بإعمال شرط هامة تتمثل في بقاء الأصل المؤجر 

من خطر إعسار أو إفلاس وبالتالي یأمن به ،للمؤجر خلال فترة العقد ةل المؤجر و الأص

ویظهر الدور التأمیني لشرط الاحتفاظ بالملكیة في عقد الاعتماد الایجاري ،المستأجر

الحق في و )الأولالفرع (عقد هذا الالمؤجر في خصوصیة حقوق دراسة بوضوح عند

.)الفرع الثاني(الفسخ كضمان 
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الفرع الأول

المؤجر في عقد الاعتماد الایجاريخصوصیة حقوق

تزامات على عاتق فهو یرتب المن العقود الملزمة لجانبین، إن عقد الاعتماد الایجاري 

هما بعض یمنحنه في الوقت نفسه أ، كما جرالاعتماد الایجاري والمستأطرفیه وهما شركة

فنجد أن الحقوق التي یتمتع بها المؤجر لها میزات خاصة وخصوصیة خلافا ،الحقوق

التي و وهي حقوق ناتجة عن شرط الاحتفاظ بالملكیة ، للحقوق التي یتمتع بها المستأجر

الاحتجاج بالملكیة ، )أولا( احتفاظ المؤجر بملكیة المال المؤجر كضمان:ثل فیما یليمتت

.، )ثانیا(إفلاس المستأجرفي حالة 

.احتفاظ المؤجر بملكیة المال المؤجر كضمان: أولا

بالنظر إلى الطبیعة الاقتصادیة لعقد الاعتماد الایجاري، وبالنظر إلى الهدف 

الأساسي من وراء أي تأمین عیني، وهو الضمان، فإن ملكیة الأموال محل عقد الاعتماد 

أو ضمانة جوهریة، فعقد الاعتماد الایجاري نوع من الایجاري تمثل بلا جدل تأمین مالي

الاحتفاظ بالملكیة لیس لصالح البائع، وإنما لصالح شركة الاعتماد الایجاري المؤجرة التي 

.1تقدم تسبیقا بالثمن للبائع

قبل انعقاد عقد للأصلشركة الاعتماد الایجاري مالكة في الغالب لا تكون

وتبقى محتفظة بها خلال ،عملیة التمویلذلك بمناسبة  إلىبل تسعى ،الاعتماد الایجاري

.الملزم بتسدیدهاللأقساطد مدة تسدید المستفی

، مذكرة "الاحتفاظ بملكیة الأصول المؤجرة كضمانة في عقد الاعتماد الایجاري إحدادن صوریة، إقسولن نجیة،-1

في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان لنیل شهادة الماستر

  26وص  25ص.2017میرة، بجایة، 
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صل ري حریصة على اكتسابها لملكیة الأكون شركة الاعتماد الایجاولولا 

صل في دائرة الاتفاق المبرم بینها وبین الأ أقحمى سبیل الضمان، لماواحتفاظها به عل

.1صل على الخدمة التمویلیة المقدمة لهخیر للأاقتناء هذا الأستقلالمستفید ولا

إذ یقتصر دور المؤجر في عقد الاعتماد الایجاري على التمویل، فهو یفوض 

المستأجر في اختیار الأصل والتفاوض مع المورد فیما یتعلق بثمن الشراء وتحدید 

.2المواصفات الفنیة بما یتفق مع طبیعة نشاطه

صول بمناسبة تقوم إطلاقا باستغلال ما تملكه من أوشركة الاعتماد الایجاري لا

كأي مشروع اقتصادي ذا طابع ،لى تحقیقهن الربح الذي تهدف إإیل، وعلیه فعملیة التمو 

بواسطة عوائد رأسمال وإنماصول، تحقق لها من خلال استعمال هذه الألا ی،رأسمالي

عن طریق ما یلتزم المستفید بالوفاء ،المستثمر في سبیل انجاز عملیة الاعتماد الایجاري

أن احتفاظ شركة الاعتماد والأكیدجرة طیلة مدة عقد الاعتماد الایجاري، الأبه من أقساط 

لتي تمثل أفضل الضمانات ا،موضوع العقد طیلة مدة العقدالأصلالایجاري بملكیة 

الأقساطفي دفع  الأخیرمن طرف هذا إخلال فأي .یمكنها الحصول علیها من المستفید

 همنالأصلطلب فسخ العقد واسترداد من  ةالمؤجر الشركة  نیمكّ ،الواقعة على عاتقه

.3بصفتها مالكة له

یجعلها تتمتع بمركز ،مالكة للأصل طوال مدة العقدوالشركة الممولة باعتبارها 

خرى، قدیم المستفید لأي ضمانات عینیة أبأي مركز آخر ناشئ عن تقانوني فرید مقارنة 

حیث أن الحقوق العینیة التبعیة تتفرع عن حق الملكیة ولا تخول لصاحبها من السلطات 

.224، مرجع سابق، ص "عقد الاعتماد الایجاري كنموذج:الاحتفاظ بالملكیة ودوره التأمیني"هشام بن الشیخ، -1
، معهد العلوم القانونیة و القانونمجلة،"عقد الاعتماد الایجاري العقاريخصوصیة الضمان في "عباسة طاهر، -2

  .117ص ،2019، 2،العدد 7المجلد الإداریة ، المركز الجامعي للشهید أحمد زبانة ، غلیزان ، 
  . 224ص ، مرجع سابق، "عقد الاعتماد الایجاري كنموذج:الاحتفاظ بالملكیة ودوره التأمیني"هشام بن الشیخ، -3
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فهذا یجنب الشركة الممولة أي مزاحمة من ،زیادة على ذلكما یفوق سلطات المالك،

صل لأائني المستفید، حیث یتم استبعادهم جمیعا وبصفة مطلقة من التنفیذ على اطرف د

.1وذلك لأنه مملوك للشركة الممولة ولیس مملوك لمدینهم

ونتیجة لما سبق، یمكن اعتبار عقد الاعتماد الایجاري وسیلة تمویل تخلق مزایا 

المالیة من خلال إضافیة مقارنة بالضمانات التقلیدیة، بحیث تقوم بدعم المؤسسات

.2موازنتها بین القرض الایجاري من جهة والضمان من جهة أخرى

.المستأجر إفلاسالاحتجاج بالملكیة في حالة :ثانیا

 أنإلى  ،طیلة مدة العقد ةالمؤجر لو للأصالمؤجر التمویلي یبقى مالكا  أنبما 

نه من الاحتجاج بهذه الملكیة فإن ذلك یمكّ ،خیار شراء المال المؤجرالمستأجریستعمل 

ن المؤجر إوعلیه ف،أعسر أو أفلس المستأجر أنفي مواجهة جماعة الدائنین في حالة 

لم یقم الأخیرهذا  أنمادام ،المستأجراسترداد المال المؤجر من تفلیسة بإمكانهالتمویلي 

3.التملك أيبالشراء 

.224، مرجع سابق، ص "عقد الاعتماد الایجاري كنموذج:الاحتفاظ بالملكیة ودوره التأمیني"هشام بن الشیخ، -1
النظام القانوني لعقد الاعتماد الایجاري وتأثیره على الضمان وتمویل المشاریع "أسماء مرابط، محمد دمانة، -2

، جامعة الشهید حمة طاهر ، الوادي ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،السیاسیةمجلة العلوم القانونیة و ، "الاقتصادیة

  .902ص ،2،2019، العدد 10المجلد 
ذكرة لنیل ، م"النظام القانوني لعقد الاعتماد الایجاري في القانون الجزائري"حواسین ناصر، بریكي محمد آكلي، -3

، في القانون، تخصص قانون أعمال، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود شهادة الماستر

.23، ص 2018معمري، تیزي وزو، 
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الفرع الثاني

الحق في الفسخ كضمان

یرتب التزامات عقدیة على فإنه الاعتماد الایجاري عقد ملزم لجانبین عقدباعتبار 

خلفه العام في  أویستمر المستأجر  أنومن المتصور المؤجر والمستأجر، طرفیهعاتق

لقواعد ووفقا لتنفیذ هذه الالتزامات رغم الصعوبات التي قد تعترض مشروعه الاقتصادي، 

ا لم یحدث إخلال من طرف المتعاقد بتنفیذ نه لا یحق طلب فسخ العقد مإف ،العامة

1.التزاماته العقدیة

الشرط الفاسخ الصریح إعمالللمؤجر تجیزفعقود الاعتماد الایجاري ،ورغم ذلك

، )أولا(وهي حالة عدم دفع المستأجر قسطا واحدا من أقساط الإیجار .في حالات محددة

)ثانیا(مما یؤدي إلى إعساره والحكم  بإشهار إفلاسه ثم تصفیة أمواله 

.الإیجاربدل المستأجر  عدم دفعالفسخ ل: أولا

المتفق الأجرةأقساطدفع  ،المستأجرالالتزامات الملقاة على عاتق  أهممن بین 

بتنفیذ هذا الالتزام إخلالهنه عند أ، ومن البدیهي في العقد ةدعلیها وفي الآجال المحدّ 

نه یتقرر لشركة الاعتماد الایجاري حق إعلى النحو المذكور، فالأجرةوعدم قیامه بتسدید 

96/09.2رقم  الأمرمن 20فسخ العقد، وذلك وفقا لما نصت علیه المادة 

.163بن شنوف فیروز، مرجع سابق، ص -1
یمكن المؤجر طوال مدة «:المتعلق بالاعتماد الایجاري على ما یلي09–96من الأمر رقم 20تنص المادة -2

یوما كاملة أن یضع حدا لحق المستأجر )15(الاعتماد الایجاري و بعد إشعار مسبق أو لمدة خمسة عشر عقد 

في حالة عدم دفع المستأجر قسطا واحدا من الإیجار و ذلك........بالأصل المؤجر و استرجاعه بالانتفاع

.........«
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فرض ن فسخ العقد من قبل شركة الاعتماد الایجاري هو الجزاء القانوني الذي یُ إ

 إلىاللجوء  إلىدون الحاجة ،في وقتهاالإیجارأقساطد تخلفه عن دفع عنالمستأجرعلى 

ي حول وء نزاع بخصوص وجود حالة الفسخ، ألكن لا مانع في ذلك في حالة نش،القضاء

1.الأقساطكان هناك مبرر قانوني لعدم دفع  إذامدى توفر هذا الشرط، وما 

أقساطالمؤجرة لضمان سداد واستیفاء جمیع الأصولتحتفظ الشركة المؤجرة بملكیة 

عن  المستأجرطلب الفسخ لعجز وعند ،قسط أيبدفع المستأجرإخلالعند الإیجار،

.المؤجرالأصلوبالتالي یسمح ذلك للمؤجر باسترداد ،الإیجاربأقساطالوفاء 

 راعذإ أومسبق إشعاروبعد الإیجار،قسطا واحدا من المستأجرفعند عدم دفع 

بالأصلفي الانتفاع المستأجریضع حدا لحق  أنللمؤجر الحق .كاملةیوم 15لمدة 

في غیر قابل للاستئناف یصدرأمرعن طریق مجرد  أوالمؤجر واسترجاعه بالتراضي 

.2المؤجرإقامةذیل العریضة عن رئیس محكمة مكان 

شركة الاعتماد بإمكانوبمفهوم المخالفة 96/09من الأمر رقم 20حسب المادة 

والتنفیذ بها الأجرةبتنفیذ التزامه من خلال دفع المستأجرالایجاري تفادي الفسخ ومطالبة 

3.باعتبارها الضمان العام لدائنیهأموالهعلى 

.121آیت ساحد كهینة، مرجع سابق، ص -1
سالفة الذكر. 09- 96رقم  الأمرمن 20المادة -2
، مداخلة مقدمة في "للمنقولات ونتائجه القانونیةالاحتفاظ بالملكیة في عقد الاعتماد الإیجاري"كسال سامیة، -3

،المنعقد بكلیة الحقوق والعلوم "التمویل عن طریق الاعتماد الایجاري في القانون الجزائري :"الملتقى الوطني حول

.7، ص 2018نوفمبر 19السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یوم 
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.تصفیته أو لإفلاسهالمستأجر هرضرورة ش:ثانیا

ومن ثم تصفیة )1(إن عجز المستأجر عن تسدید دیونه یؤدي به إلى شهر إفلاسه

وهذا یؤثر على علاقته بشركة الاعتماد الایجاري التي قامت بتمویل مشروعه ، )2(أمواله 

.الاقتصادي

:لإفلاسهشهر المستأجر -1

نظرا للطبیعة الخاصة لعقد الاعتماد الایجاري والتي تقوم على الاعتبار الشخصي، 

لإفلاس من تأثیر على شخصیة والذي هو بالنسبة للمؤجر یعد شرط ابتداء وانتهاء، لما ل

المستأجر، بجعل هذا الأخیر غیر جدیر بالثقة، كما یؤثر على العقد من حیث الوجود 

والاستمرار، حیث أن المستأجر یتخلى عن إدارة جمیع أمواله لوكیل التفلیسة، وذلك من 

تاریخ صدور الحكم بشهر الإفلاس، ولا یحق له التصرف فیها ببیع أو قبض أو وفاء، 

یترتب بحكم «:من التقنین التجاري الجزائري التي تنص على أنه244/1وذلك طبقا للمادة 

القانون على الحكم بإشهار الإفلاس، ومن تاریخه، تخلي المفلس عن إدارة أمواله أو 

التصرف فیها، بما فیها الأموال التي قد یكتسبها بأي سبب كان ، ومادام في حالة 

فلیسة جمیع حقوق ودعاوى المفلس المتعلقة بذمته طیلة الإفلاس، ویمارس وكیل الت

1.»مدة التفلیسة

مین الحمایة لنفسها من على تأالاعتماد الایجاريوبالتالي تحرص دائما شركات

فتقوم وعدم قدرته على مواجهة الالتزامات الناجمة عن العقد ،،جرإعسار المستأخطر 

في حالة ما إذا صدر قرار بشهر إفلاس ،الصریحالشرط الفاسخبتضمین عقودها دائما

شرطقضائیة، لكن إجراءاتأیةتخاذا أوعذار إلى إحاجة فسخ العقد دون جر یتم المستأ

  .123ص ، آیت ساحد كهینة، مرجع سابق -1
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من الانهیار الإفلاس نهائیا، وذلك حرصا على نشاط المستأجرر هیكون الحكم بش أن

.1بموجب حكم قابل للطعن

بناءا على له، بل هي ملك للمؤجروبما أن الأموال المؤجرة للمستأجر لیست ملكا 

، فإنها  بعد صدور قرار الإفلاس لا تدخل ضمن الضمان إشهار عقد الاعتماد الایجاري

یخضع  لا المستأجرإفلاسفي حالة نهوبالتالي فإ، العام للدائنین أو ضمن أموال التفلیسة

ین الامتیازی أوالعادیین المستأجرمتابعة قضائیة من قبل دائني لأیةالمؤجر الأصل

2.الذكر السالف09-96رقم  الأمرمن 22قا للمادة یطبت

إن المشرع الجزائري قد أجاز لوكیل المتصرف القضائي الحق في طلب المتابعة 

في العقد ، وإعلام شركة الاعتماد الایجاري عن نیتها في الاستمرار في تنفیذ العقد أو 

یجار المتبقیة ع كافة أقساط الإ، بدفجرالمستأتنفیذ كل التزامات ، وذلك مقابل فسخه 

وذلك  ،جرمن تاریخ الحكم بشهر إفلاس المستأوالتعویض وذلك خلال فترة ثلاثة أشهر 

ین یتع«:التي تنص على أنه 3من التقنین التجاري الجزائري2فقرة  279حسب المادة 

فسخه في  أو بالإیجاربلاغ المؤجر عن نیته بالاحتفاظ على وكیل التفلیسة أو المدین إ

ــــــــــــد الــــــــــــرحمن الســــــــــــید قرمــــــــــــان  ،-1 ــــــــــــأجیر التمــــــــــــویلي ، دار النهضــــــــــــة ، مصــــــــــــر، عب ، مرجــــــــــــع1990عقــــــــــــد الت

.123عن ایت ساحد كهینة ، مرجع سابق ، ص نقلا. 184ص،سابق
في حالة عدم قدرة المستأجر على الوفاء ، و تم إثباتها «:على ما یلي09-96الأمرمن 22تنص المادة -2

قانونا من خلال عدم دفع قسط واحد من الإیجار ، أو في حالة حل بالتراضي أو قضائي أو تسویة قضائیة أو إفلاس 

المستأجر ، لا یخضع الأصل المؤجر لأیة متابعة من دائني المستأجر العادیین أو الممتازین مهما كان وضعهم 

».انوني، و صفتهم ، سواءا أخذوا بعین الاعتبار بصفة فردیة أو في شكل كتلة أو في إطار إجراء قضائي جماعيالق

صادر بتاریخ 78ج ر عدد  التجاري،الذي یتضمن القانون 1975سبتمبر سنة 26مؤرخ في  59 - 75رقم  أمر-2

.المعدل و المتمم1975سبتمبر 30

.125-124–123كهینة، مرجع سابق، ص آیت ساحد-3
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المحكمة ارتأتولى من المادة السابقة، ویقضي بالفسخ إذا المیعاد المحدد في الفقرة الأ 

.»عدم كفایة الضمانات المقدمة 

المستأجر إرادةفلاس خارجة عن حیث أنه یمكن أن تكون الأسباب المؤدیة للإ

خاصة إذا كان المستأجرلذلك جاء هذا النص من قبل المشرع الجزائري تقدیرا لظروف 

.1الاقتصادیة الحیویةالأشخاصمن الأخیرهذا 

:المستأجرة أموال تصفی-2

التجاریة، والتصفیة هي أثر مترتب بقوة القانون أعمالهاإنهاءتصفیة الشركة یعني 

من التقنین التجاري 1فقرة  766وذلك حسب المادة عن انقضاء الشخص الاعتباري،

تعتبر الشركة في حالة تصفیة من وقت حلها مهما كان «:أنهعلى  الجزائري التي تنص

.»......السبب 

یم الصافي بین الشركاء،یث یقوم المصفي بتحصیل الحقوق وسداد الدیون وتقسح

الشركة التجاریة وذلك بتنفیذ ما تبقى من التزاماتها ، ثم أعمالإنهاءویقصد بتصفیة الشركة 

دیون بغیة تسدید  إلىوتحصیل دیونها في ذمم الغیر وتحویل الموجودات جمع موجوداتها

.2دیون الدائنین 

یام عقد الاعتماد الایجاري على الاعتبار الشخصي فإن وجود المصفيونظرا لق

الجزائري لشركة الاعتماد الایجاري الحق في فسخ یخل بذلك، ولهذا فقد أعطى المشرع

.ءات قضائیة، عند صدور قرار بالتصفیةالعقد دون إعذار أو أیة إجرا

، الطبعة الثالثة ، الأشخاص، النظریات العامة للشركات و شركات 1سمیحة القیلوبي ، الشركات التجاریة ، جزء -2

.127ایت ساحد كهینة ، مرجع سابق ، ص :نقلا عن.193، ص 1992دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 
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عكس الوكیل یملك الحق في طلب استمرار عقد الاعتماد الایجاري فالمصفي لا

فلاسه فالمشرع ال المستأجر بعد الحكم بشهر إدارة المرف القضائي الذي یتولى إالمتص

.1الجزائري لم یسوي بینهما

.المستأجروفاة الفسخ في حالة :ثالثا

الاعتماد الایجاري باعتباره من عقود الائتمان والذي یقوم على الاعتبار  عقد

نه بمجرد وفاة ، فإالشخصي، نظرا لكون ثقة المؤجر تنصب على شخص المستأجر

، أو انقضاء الشخصیة المعنویة اطبیعی االمستأجر أو فقدانه للأهلیة إذا كان شخص

لمؤجر طلب فسخ العقد لضمان ق ل، فإنه یحامعنوی اللشركة إذا كان المستأجر شخص

.من المستأجرحقوقه واسترجاع أمواله

لى ورثته بوصفهم خلفا تقل آثار عقد الاعتماد الایجاري إجر تنوبعد وفاة المستأ

.عاما 

فإن ذلك یضمن ،وفي حالة استمرار العقد بین المؤجر والخلف العام للمستأجر

لى التعویض إضافة إ،الخلف العاملشركة الاعتماد الایجاري الحصول على حقوقها من 

.2الذي تحصل علیه من شركة التأمین

.128كهینة ، مرجع سابق ، ص  آیت ساحد-1

  . 129 – 128ص  ،المرجع نفسه-2
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المطلب الثاني

الوسائل المعززة لفعالیة الاحتفاظ بالملكیة كضمان

الایجاري بمحاسنهإن شرط الاحتفاظ بملكیة المنقول المادي في عقد الاعتماد 

ومساوئه یلعب دورا هاما في تنشیط الحركة التجاریة والصناعیة بإنقاذ المشاریع من 

الإفلاس عن طریق تشجیع الموردین على إمداد المشروعات بما تحتاجه من معدات 

ولتحقیق هذه المصلحة لابد من وجود .نه یحقق مصلحة هؤلاء الموردینحیث أ،وآلات

الفرع (والتأمین كضمان )الفرع الأول(التأمینات العینیة والشخصیة  وهي، آلیات مدعمة

)الثالثالفرع(وكذلك الشرط الجزائي كضمان )الثاني

الفرع الأول

والشخصیةالتأمینات العینیة 

شركات الاعتماد الایجاري في علاقتها مع المؤجر من خلال عقد الاعتماد إن 

تحافظ على تملكها للأصول المؤجرة طیلة مدة العقد وذلك لضمان حقوقها في الایجاري 

، )أولا(التأمینات العینیة وذلك من خلال ستأجر بالتزاماته تجاهها مخل الأ إذاحالة ما 

.)ثانیا(والتأمینات الشخصیة 

.العینیةالتأمینات:أولا

العینیة هي حقوق عینیة تترتب للدائن على مال معین فتمكنه من التأمینات

.الدائنینمتقدما بذلك على بقیة ن المالاحقه من ضماستیفاء 

وتسمح الضمانات العینیة للمؤجر التمویلي بالتقدم في استیفاء حقه من هذه 

وأیضا الدائنین الذین یتمتعون بحق عیني خاص ،الضمانات على كافة الدائنین العادیین

وللدائن ،ولكن لیس في المرتبة نفسها بل أدنى منه،على المال نفسه المخصص للوفاء
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الحق في حجز المال في ید  أي ،أحیاناالتتبع حقالعینیة حق التقدم وكذلكالتأمیناتذو 

.إلیهأي شخص ینتقل 

وتظهر أهمیة الضمانات العینیة في ضمان حق المؤجر التمویلي سواء كان رهن 

یخصص بمقتضاها العقار  إذفالرهن التأمیني یمنحه ضمانة قویة ،تأمیني أو رهن حیازي

.الإیجارمین استیفاء المؤجر لبدل المرهون لتأ

بواسطة  أوسه بنفإماأما الرهن الحیازي فیمكنه من الاحتفاظ بملكیة المال المرهون 

.ذي یقدمه الرهن الحیازي للمؤجر التمویليشخص عدل وهنا یبرز الضمان ال

تقع تحت خطر أنها إلا ،للمؤجرلكن رغم الأهمیة البالغة لهذه الضمانات بالنسبة 

 إلى بالإضافةو  ،المؤجر التمویليإلیهاحتمال هلاكها وبالتالي انعدام الضمان الذي یسعى 

 أوكعدم توفرها المستأجرصعوبة الحصول علیها وذلك نظرا للعراقیل التي یواجهها 

1.تقدم حقوق الامتیاز على هذه الحقوق العینیة إلى بالإضافة،الباهظةتكلفتها 

.الشخصیةالتأمینات:ثانیا

الإیجارشركات الاعتماد الایجاري وحرصا منها على ضمان الوفاء بمبالغ  إن

تقدیم كفیلا شخصیا یضمن هذه المبالغ المستأجرالمستحقة لها فإنها كثیرا ما تشترط على 

،سهولة في الاستخدامالأكثروالكفالة الشخصیة هي الوسیلة ،الأجرةأقساطبما في ذلك 

أجل عدم تمكین من هو المستأجرالتمویلي لوجود كفیل متضامن مع المؤجروان اشتراط 

رجوع المؤجر على إمكانیةمع ،التقسیم أوید من الدفع في مواجهته بالتجر المستأجر

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر "شرط الاحتفاظ بملكیة المنقول المادي في عقد الاعتماد الایجاري"جعلاب لویزة، -1

-38، ص2017،أكادیمي، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة

39.
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غالبا ما یكون الكفیل میسورا لأنهو  المستأجرعلى  أولاالكفیل مباشرة دون حاجته للرجوع 

1.المستأجرمن أكثر

الفرع الثاني

التأمین كضمان

سبب ل أوهلكت كلیا بسبب قوة قاهرة  إذاالمؤجرة الأموالن إف، وفقا للقواعد العامة

یترتب عنه فسخ العقد مام،ن تبعة هلاكها تقع على مالكها، فإید فیهللمستأجرلم یكن 

غیر صالحة أصبحتزئیا والعین المؤجرة الهلاك ج كان إذا أما،كان الهلاك كلیا إذا

العین المؤجرة للحالة التي كانت بإرجاعولم یقم المؤجر ،للاستعمال الذي خصصت له

فسخ  أو الإیجاربدل إنقاصطلب  للمستأجرنه یجوز إف ،علیها في الوقت المناسب

.2العقد

المشرع  أنالعادي هو  الإیجارعن عقد  الاعتماد الایجاريعقد به میز تلكن ما ی

،یتعرض لها المال المؤجر أنمسؤولا عن جمیع المخاطر التي یمكن المستأجرجعل 

بما في ذلك حالة ،الأجنبيحتى في حالات السبب الأحوالله تبعة هلاكه في كل وحمّ 

.39-38جعلاب لویزة، مرجع سابق، ص -1
هلاكا كلیا یفسخ الإیجارثناء مدة أاذا هلكت العین المؤجرة «:من التقنین المدني على ما یلي481تنص المادة -2

.بحكم القانون الإیجار

نقص  أومن اجله ،  أعدتفي حالة لا تصلح للاستعمال الذي أصبحت إذا أوكان هلاك العین المؤجرة جزئیا ،  إذا

لم یقم المؤجر في الوقت  إذا الأخیر، یجوز لهذا المستأجرهذا الاستعمال نقصا معتبرا ، و لم یكن ذلك بفعل 

فسخ  أو الإیجاربدل إنقاصأمایطلب حسب الحالة ،  أنالحالة التي كانت علیها ،  إلىالمناسب برد العین المؤجرة 

».الإیجار
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لكن ذلك من الناحیة العملیة یصعب ،باستثناء السبب الذي یرجع للمؤجر،القوة القاهرة

.1حدوثه

بالأصلوالثمن المحدد في العقد وثیق الصلة الأجرةاستیفاء ضمان أنوبما 

نه من المعتاد في عقود الاعتماد فإ ،هي الضمانة الوحیدة لذلكالأجرةن وذلك لأ ،المؤجر

جر ؤ المالأصلمین على القیام بالتأالمستأجریشترط المؤجر على  أنالایجاري 

.لمصلحته

جر لحقه في ؤ ضمان استیفاء الم إلى إضافةحیث ،هذا الشرطأهمیةهنا تظهر و 

باعتبار هذا المستأجرالهلاك التي یتحملها أعباءن هذا الشرط یخفف عنه فإ ،الأجرة

سواء كان صول المؤجرة الأمن ضمنها تبعة هلاك ،ل المخاطروحده الذي یتحمّ الأخیر

.2جزئیا أوهلاكا كلیا 

مین معادلا یكون التأ أننه غالبا ما یشترط المؤجر فإ ،مینشرط التأ إلى وإضافة

 أيمین تحت تقل قیمة التأ لا أنبمثله شرط ،المؤجرالأصلللقیمة الكاملة لاستبدال 

.یجاریة غیر المدفوعةالإ الأقساطظرف كان عن مجموع 

120(تكون القیمة تساوي  أنالمؤجر التمویلي قد یشترط في بعض العقود  أنكما 

المؤجر التمویلي یقوم بدور  أنوما یعلل مثل هذه الشروط هو ،الأصلمن تكلفة )%

 إلى بالإضافةالأصلالحصول على قیمة  إلىیسعى من خلال ذلك  إذتمویلي بحت 

3.هامش ربح معین 

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر "دراسة مقارنة:طبیعة عقد الإیجار التمویلي وحدوده القانونیة"عیسى، بخیت-1

.115، ص 2011بوقرة ، بومرداس،أمحمدفي الحقوق، كلیة الحقوق ، جامعة 
.نفسهمرجع ال  -  2
.ذاتهالمرجع-3
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الفرع الثالث

الشرط الجزائي كضمان

ووضعها تحت تصرف الأصولتتمثل عملیة الاعتماد الایجاري في شراء بعض 

لقد لجأت شركات الاعتماد .الإیجارالمستأجر من أجل الانتفاع بها مقابل دفع أقساط 

، هذه العملیةتضمین هذه العقود بعض الشروط و ذلك للتخفیف من خطورة  إلىالایجاري 

مین ولدراسته یتم التعرض الى د الشرط الجزائي كضمان للتأومن بین هذه الشروط نج

)ثانیا(و ذكر أهمیته ) أولا(تعریفه 

.تعریف الشرط الجزائي : أولا

یتم اللجوء إلیه من قبل أطراف عقد شرط  وهالشرط الجزائي أو البند الجزائي، 

حیث یعبر هذا البند الجزائي ،لعقد أو في اتفاق لاحقلكإجراء سابق الاعتماد الایجاري 

تعاقدین جراء إخلال أحدهما معن مبلغ التعویض عن الضرر الذي یمكن أن یلحق أحد ال

یجوز «:ن التقنین المدني الجزائري والتي تنص على أنهم183بالتزاماته حسب المادة 

.تعاقدین أن یحددا مقدما قیمة التعویض بالنص علیها في العقد، أو في اتفاق لاحقملل

.»181إلى  176وتطبق في هذه الحالة أحكام المواد 

تحدد قیمة التعویض في حالة عزوف المدین عن  أداةفهذا البند الجزائي یمثل 

لكن شرط أن لا یتجاوز مقدار القضاء،بدلا من اللجوء إلى تقدیر العقدیة،تنفیذ التزاماته 

1.المتضررالتعویض قیمة الخسارة التي لحقت بالطرف 

والشرط الجزائي هو مبلغ جزافي، یقدر به الطرفان مقدما التعویض المستحق عن 

یلحق أحدهما نتیجة خطأ الطرف الآخر ، فهو تقدیر اتفاقي للتعویض یتم الضرر الذي 

.30، ص سابقایت ساحد كهینة ، مرجع - 1
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الاتفاق علیه قبل وقوع الضرر، حیث یتفق المتعاقدان مقدما على تقدیر التعویض الذي 

1.یستحقه الدائن في حالة عدم تنفیذ المدین لالتزامه أو التأخیر فیه 

، سواء انعقدت لأول مرة أو یتم العمل بهذا الشرط في عقود الاعتماد الایجاري 

 إعطاءلمدة جدیدة ، و هو الشرط الذي تبیحه معظم التشریعات ، مع بعد تجدیدها

تقدیره لیتناسب مع الضرر الذي  إعادة إمكانیةحق مراقبة مقدار هذا الشرط ، و القضاء

.یحدثه للدائن 

هذا الشرط و تفرض من ورائه فضلا عن  إدراجتحرص شركات الاعتماد الایجاري على 

.2المستأجرینفرض جزاءات ردعیة على ،التعویضات

.الایجاري الاعتمادأهمیة الشرط الجزائي في عقد :ثانیا

یشكل یتمتع الشرط الجزائي في عقد الاعتماد الایجاري بأهمیة بالغة حیث أنه 

حتى لا یضطر الدائن إلى ملاحقتهرادعا للمدین یحول بینه وبین عدم تنفیذ التزاماته، 

لإرغامه على التنفیذ العیني أو مطالبته بالتعویض عن الضرر أمام القضاء وما ینجر عن 

.إضافة إلى الإجراءات المعقدة والمطولة ،ذلك من دفع نفقات

الاعتماد ن شركة أهم ضمان عملي ومباشر یمكّ وبذلك فالشرط الجزائي یعد

3.أموالها المؤجرةمن استرجاع الایجاري 

فالشرط الجزائي یلعب دورا تعویضیا ، من خلال التحدید المسبق للتعویض عن 

الشرط الجزائي كوسیلة  إلىبالالتزام ، یلجأ المتعاقدان الإخلالالضرر المتوقع بسبب 

.90ص  سابق،مرجع منصور،حسین محمد- 1

2
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر "فعالیة الخیارات الممنوحة للمقترض في الایجاري التمویلي العقاري "نفیسة ، حیدرة-

.107، 106، ص 2013، الجزائر ، )1(في الحقوق فرع العقود و المسؤولیة ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 
.30آیت ساحد كهینة، مرجع سابق، ص -3
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على مبلغ كبیر من المال تأمینیة لضمان قیام المدین بتنفیذ التزامه ، حیث یتم الاتفاق 

1.بالالتزامالإخلالتزم المدین بدفعه في حالة یل

 أوبلغ حدا مبالغا فیه ،  إذاأنه یشكل تهدیدا ، خصوصا  إلاأهمیة الشرط الجزائي  رغم 

مجحفا بمصلحة المستأجر التمویلي ، لذلك تم منح القاضي سلطة التخفیف من قیمة 

.الشرط الجزائي المبالغ فیه

یجوز و «:كما یليالقانون المدني من 184المادة وهذا ما نصت علیه الفقرة الثانیة من 

أثبت المدین أن التقدیر كان مفرطا أو أن الالتزام  إذان یخفض مبلغ التعویض للقاضي أ

.»جزء منه في الأصلي قد نفذ 

2.الایجاري بالاعتمادالمتعلق 09-96غیر أنه لم یرد أي نص بشأن ذلك في الأمر رقم 

.91سابق، ص مرجع حسین منصور، محمد- 1

.107سابق ، ص حیدرة نفیسة ، مرجع - 2



الفصل الثاني

النتائج القانونیة لشرط 

الاحتفاظ بالملكیة في عقد 

الاعتماد الایجاري
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كما أن ،حیازة المستأجر المستفید للأصل المؤجرعقد الاعتماد الایجاريینتج عن إبرام 

الإرادتین من خلال تطابق یكفي تلاقيفلا  ،رالمؤجر یبقى محتفظا بملكیة الأصل المؤج

ومنها عقد ، ي یمثل الأصل في العقود الرضائیةالعقد الذهذا الإیجاب والقبول حتى ینعقد 

شهر ، بل أضاف المشرع إلى ركن الرضا ركنا شكلیا یتمثل في ضرورةالاعتماد الایجاري

،خاصة دائني المستأجر،التي ترد على المنقولات لحمایة الغیرالایجاريعملیات الاعتماد 

، وبمقتضى بالاعتماد الایجاريالمتعلق 09-96رقم   مرالأن م06لك بمقتضى المادة وذ

الایجاري الاعتمادالذي یحدد كیفیات إشهار عملیات 90-06المرسوم التنفیذي رقم 

.)المبحث الأول(للأصول المنقولة

الالتزاماتكل ن إف ،للجانبینعقد الاعتماد الایجاري من العقود الملزمة وباعتبار 

ل من عند دراسة التزامات كو  .خرللطرف الآحقوقا بالنسبة تعتبر الملقاة على عاتق طرف 

باعتباره ،عقد الاعتماد الایجاريالناتجة عن المؤجر والمستأجر تظهر الالتزامات الفریدة

الطرفین حدود جل تبریر أسباب تجاوز التزامات أوهذا من ،تمویلا یضمنه حق الملكیة

، حیث تتمیز التزامات وحقوق أطراف یجارى العاديثار المترتبة عن عقد الاعتماد الإالآ

المبحث (العادي  الإیجارعقد الاعتماد الایجاري بخصوصیات تجعلها مختلفة عن 

.)الثاني
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المبحث الأول

الشهر القانوني لعقد الاعتماد الایجاريإلزامیة

إبرام عقد الاعتماد الایجاري تمكین المؤجر من الانتفاع بالأصل إذا كان من نتیجة 

حیث یصبح المستأجر بمثابة مالك ،المؤجر واستغلاله استغلالا مادیا بالمفهوم الاقتصادي

الاعتماد شركة من الناحیة القانونیة هو مؤجریبقى مالكه و ،للمنقول بالمفهوم الاقتصادي

بهاذین إعلام الكافة اشترط على غرار غالبیة التشریعات فإن المشرع الجزائري،.الایجاري

وذلك بواسطة الشهر ، الملكیة الاقتصادیة والملكیة القانونیة،النوعین من الملكیة

)المطلب الأول(1.القانوني

،من خلال الشهرو  ،من خلال مختلف الإجراءات التي تقع على عاتق المؤجرو 

وبذلك یكون الغیر على درایة بالوضع ،یتبین للجمهور موضع المستأجر والمؤجر

المطلب (، كما یجوز للمؤجر الاحتجاج بالملكیة تجاه الغیر وسیتصرف على هذا الأساس

.)الثاني

، رسالة دكتوراه ، تخصص "الاحتفاظ بملكیة المنقول المادي في عقد الاعتماد الایجاري"بن زیوش مبروك، -1

.135، ص 2008القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة منتوري ، قسنطینة، 



الاعتماد الایجاريالنتائج القانونیة لشرط الاحتفاظ بالملكیة في عقد:الفصل الثاني

41

المطلب الأول

لعقد الاعتماد الایجاريالشهر القانوني 

الكبیرة خاصة القانوني نظرا لأهمیتهیخضع عقد الاعتماد الایجاري إلى الشهر 

الفرع (فیقع على عاتقه إتمام مختلف إجراءات الشهر القانوني للمنقولات،بالنسبة للمؤجر

الفرع ( ویترتب عن تخلف الشهر القانوني لعقد الاعتماد الایجاري جزاءات قانونیة.)الأول

).الثاني

الفرع الأول

إجراءات الشهر القانوني للمنقولات

:نهأعلى سالف الذكر، 90-06ي رقم ذتنص المادة الثالثة من المرسوم التنفی

یتعین على المؤجر أن یقوم بقید كل عقد للاعتماد الایجاري للأصول المنقولة «

،في السجل المفتوح لهذا الغرض على مستوى ملحقة المركز الوطني للسجل التجاري

یوم عمل ابتداءً )30(جل ثلاثین أأن یتم القید في یجب.التي تم لدیها تسجیل المؤجر

.»مضاء العقدإمن تاریخ 

من یقدممن هذه المادة یتضح أن شهر عقد الاعتماد الایجاري للأصول المنقولة 

ا الغرض على مستوى لهذوذلك في السجل المفتوح ،طرف شركات الاعتماد الایجاري

من تاریخ  ایوم30یقوم المؤجر بالقید خلال و  .ملحقات المركز الوطني للسجل التجاري

1.العقدإمضاء

.69، ص مرجع سابقآیت ساحد كهینة، -1
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سالف 90-06التنفیذي رقمإبرامها قبل صدور المرسومتمبالنسبة للعقود التي

المنظم التنفیذيمن تاریخ نشر المرسومحسابها یتم شهرها خلال ثلاثة أشهر یبدأ الذكر، 

.في الجریدة الرسمیة،لعملیة الشهر

نه بما أ،ر رجعيثأ ،سابق الذكر90-06التنفیذي رقم للمرسوم وبذلك یكون 

1.منه07لمادةل اوفق، يذالمرسوم التنفیهذا ها قبل صدور ذفي تنفییطبق على عقود بدأ

یقدم أنه على سالف الذكر، 90-06 رقم يذمن المرسوم التنفی04تنص المادة 

طبقا للنموذج المحدد في الملحق ،طلب تسجیل عقود الاعتماد الایجاري على جداول

كالاسم ،بطرفي العقدتتعلق معلومات خاصة  على ویحتوي هذا الجدول،الأول الوارد منه

،رقم القید في السجل التجاري،مكان مركز الإدارة الرئیسي،أو العنوان الاجتماعي للشركة

2.الإیجارالمبلغ المستحق ومدة،تاریخ العقد،تحدید الأصول المنقولة

، سالفاإذا وجدت تعدیلات متعلقة بالبیانات التي تم قیدها في السجل المذكور

من المرسوم التنفیذي رقم 05ا للمادة قوف ،یجب قیدها على هاـش التسجیلات السابقة

06-90.3

، الذي یحدد كیفیات إشهار 2006فبرایر 26المؤرخ في 90–06من المرسوم التنفیذي رقم 07مادة تنص ال-1

تكون عقود الاعتماد الایجاري  أنیجب «:عملیات الاعتماد الایجاري للأصول المنقولة، سالف الذكر على ما یلي

للأصول المنقولة الجاري تنفیذها محل قید في اجل ثلاثة أشهر ابتداءً من تاریخ نشر المرسوم في الجریدة الرسمیة 

».للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
جیل عقود الاعتماد یجب أن یقدم طلب تس«:، على ما یلي90–06من المرسوم التنفیذي رقم 04مادة تنص ال-2

أعلاه، على جداول طبقا للنماذج المحددة في الملحقین الأول والثاني بهذا 2الایجاري المذكور في المادة 

».المرسوم
یجب أن تذكر كل التعدیلات المتعلقة «:، على ما یلي90-06من المرسوم التنفیذي رقم 05مادة تنص ال-3

.أعلاه، على هامش التسجیلات الموجودة2بالبیانات التي تم قیدها في السجل المذكور في المادة 

الإقلیمي للمركز الوطني للسجل التجاري، یجب على المؤجر الاختصاصوعندما تؤدي التعدیلات الواردة إلى تغییر 

».ت ملحقة المركز الوطني للسجل التجاري المختصة إقلیمیا أن یقوم بقید التعدیلات في سجلا



الاعتماد الایجاريالنتائج القانونیة لشرط الاحتفاظ بالملكیة في عقد:الفصل الثاني

43

ما إذا تسببت التعدیلات في تغییر الاختصاص الإقلیمي للمركز الوطني للسجل أ

سجلات ملحق المركز الوطني للسجل التجاري یلتزم المؤجر بقیدها في  هنإالتجاري، ف

.سالفة الذكر90-06 رقم المرسوم التنفیذيمن05وفقا للمادة ،إقلیمیاالمختص 

.هذه البیانات البطلانإحدىمخالفة یترتب على 

على اتفاق ري في السجل الخاص بذلك إما بناءً یتم شطب عقد الاعتماد الایجا

أو تلك الحالات المذكورة في ،الطرفین أو بموجب حكم أو قرار حاز قوة الشيء المقضي فیه

:یليوالتي تتعلق بما09-96رقم  مرالأمن 45المادة 

1.علیهإعمال المستأجر حق الخیار بالشراء في نهایة العقد أي في التاریخ المتفق-

الجمهور بالاطلاع على السجلات یسمح بعد إجراء القید لكل ذي مصلحة من

للمركز وتنظیم لحقات المحلیةوذلك تحت السلطة المباشرة لأعوان الم،التي تم فیها القید

2.لكذ

الفرع الثاني

للمنقولاتتخلف الشهر القانونين عالجزاء المترتب 

حتى،الاعتماد الایجارياشترطت التشریعات المقارنة ضرورة نشر وإعلان عقد 

ن الأموال الموجودة ستكون بحوزة المستفید بمظهر ألاسیما ،یكون نافذا في مواجهة الغیر

تبقى الاعتماد الایجاري حیث إن شركة ،ي من مركزه الائتماني تجاه دائنیهمما یقوّ ،المالك

حد أهم أذ یعد الاحتفاظ بالملكیة إ .محتفظة بملكیة الأصول المؤجرة طوال مدة العقد

.69،70آیت ساحد كهینة، مرجع سابق، ص -1
مسك هذه السجلات واطلاع «:على أنهسالف الذكر90-06من المرسوم التنفیذي رقم  3فقرة  2تنص المادة -2

.»للمركز وتنظیم ذلكالجمهور علیها، تحت السلطة المباشرة لأعوان الملحقات المحلیة 
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بها هذه الشركة لغرض ضمان استردادها لهذه الأصول في حالة تتمتع الضمانات التي 

1.المستثمرحصول أي ظرف یهدد إمكانیة استردادها لكامل رأسمال 

02مادة  الشهر عقد الاعتماد الایجاري في المؤجر بلذلك ألزم المشرع الجزائري 

خلال قید هذه العقود في السجلات من سالفة الذكر، 90-06 رقم يذمن المرسوم التنفی

 لأعوانمع تمكین الجمهور من الاطلاع  علیها تحت السلطة المباشرة ،المخصصة لذلك

.الملحقات المحلیة للمركز الوطني للسجل التجاري

نه لم یتطرق إلى الجزاء القانوني المقرر في حالة ألى المشرع عخذیؤ لكن ما 

.شهرتقاعس أو تخلف المؤجر عن إجراء ال

نه الأثر الوحید لإغفال أإلا  الشهر،نه لم یحدد الجزاء المترتب على تخلف أ رغم

المؤجر القیام به هو عدم جواز الاحتجاج بالملكیة المحتفظ بها خاصة في مواجهة الغیر 

الذي یبقى ملتزما ،نه غیر نافذ في مواجهة المستأجرأفغیاب الشهر لا یعني .النیةحسن 

.به رغم غیاب الشهر لكن عدم النفاذ في مثل هذه الحالة یكون في مواجهة الغیر

الشهر یعتبر وسیلة لنفاذ شرط الاحتفاظ بالملكیة في فیرى جانب من الفقه أن 

هذا القول هو غیاب أي نص قانوني یقضي ببطلان العقد في  موما یدعّ ،مواجهة الغیر

2.حالة تخلف الشهر

إن عملیة الشهر للمنقول المادي تهدف أساسا إلى إعلام الغیر الذي یتعامل مع 

ؤجرة لكي لا یتعامل معه على المستفید بطبیعة وضع ید هذا الأخیر على الأصول الم

لها وذلك لحمایة حقوق المؤجر كونه هو المالك الحقیقي لهذه الأصول  اأساس أنه مالك

مجلة الكوفة للعلوم، "دراسة مقارنة:الأحكام القانونیة الخاصة بعقد التأجیر التمویلي"،میثاق طالب عبد حمادي-1

.254، ص 2015، 25، العدد 8، كلیة القانون، جامعة الكوفة بالعراق، المجلد القانونیة و السیاسیة

.299هاني محمد دویدار، مرجع سابق ، ص-2
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الضمان العام ان العام لدائنیه كما أنها لا تدخل ضمن وبالتالي فهي لا تخرج من الضم

1.لدائني المستأجر

المطلب الثاني

النتائج القانونیة المترتبة على الشهر

ویترتب على ،إن لشهر عقد الاعتماد الایجاري أهمیة كبیرة بالنسبة للشركة المؤجرة

.موضوع العقد تجاه الغیرعقد احتجاج المؤسسة المالیة بملكها للأشیاء هذا الإشهار 

، كما یكون في )الفرع الأول(المستأجرالاحتجاج بالملكیة في مواجهة دائنيفیكون

.)الفرع الثاني(مواجهة الخلف الخاص

الفرع الأول

مستأجرال الاحتجاج بالملكیة في مواجهة دائني

ن الحقوق والالتزامات فإ ،باعتبار عقد الاعتماد الایجاري من العقود الملزمة لجانبین

فرزه عقد أخذ هذا الوضع الذي أالناشئة عن هذا العقد تصبح حجة على الدائنین من خلال 

2.المستفیدالاعتماد الایجاري بعین الاعتبار عند التعامل مع المستأجر

نص من خلال ي ید المؤجر یظهر إن فعالیة شرط الاحتفاظ بالملكیة كضمان ف

في حالة عدم قدرة المستأجر «:التي تنص على أنه09-96رقم  من الأمر22المادة 

أو في حالة ،تم إثباتها قانونا من خلال عدم دفع قسط واحد من الإیجار.على الوفاء

.27، ص جعلاب لویزة ، مرجع سابق- 1

.126، ص 2011شیرین حمزة، الملكیة كوسیلة لدعم الائتمان، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر،-2

  .70ص  سابق،مرجع صالح،بن نوي :نقلا عن
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یخضع الأصل  لا ،أو إفلاس المستأجر،حل بالتراضي أو قضائي أو تسویة قضائیة

الامتیازین مهما كان وضعهم المؤجر لأیة متابعة من دائني المستأجر العادیین أو 

إجراء خذ بعین الاعتبار بصفة فردیة أو على شكل كتلة في إطار أسواء ،القانوني

.»ائي جماعيقض

ال التنفیذ على المه لا یمكن لجماعة الدائنین نأیتضح من خلال هذه المادة 

، بسبب المستأجرالمؤجر من طرف الأصلعلى اعتقادهم بملكیة بناءً ،المنقولالمؤجر

یمكن للدائنین متابعة  لا إذ ،الأصوللهذه  المستأجرانخداعهم بالوضع الظاهر وهو حیازة 

.1المؤجر مهما كانت وضعیتهم القانونیة الأصل

، حتى یمكن الاحتجاج لقد اشترط المشرع الجزائري شهر عقد الاعتماد الایجاري 

الأصلالغیر بوجود  إعلامالهدف من ذلك هو  نلأ ،بحقوق المؤجر التمویلي تجاه الغیر 

2.هذه و لیس بصفته مالكا له التمویلي بصفته المستأجرفي حیازة المؤجر 

خذ صورة خاطئة حول یسار المستأجر وهذا أیساهم الشهر في تجنب الغیر كما 

،الشهر لیس ركنا لصحة التصرف الوارد على الأصلونتیجة لذلك فإن ،قبل التعاقد معه

3.جل نفاذه ومن ثم الاحتجاج به في مواجهة الغیرأوإنما هو شرط من 

.8كسال سامیة، مرجع سابق، ص -1

.69حیدرة نفیسة ، مرجع سابق ، ص- 2

.73، 72بن نوي صالح، مرجع سابق، ص -3
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الفرع الثاني

الاحتجاج بالملكیة في مواجهة الخلف الخاص

ل مدة العقد وإلى غایة تحقق ایبقى المؤجر محتفظا بملكیة الأصل المؤجر طو 

الوسیلة التي من فشهر عقد الاعتماد الایجاري یعتبر .فرص الشراء من طرف المستأجر

خلالها یسري حق ملكیة المؤجر على الغیر خاصة الخلف الخاص الذي تلقى الأصل 

.المؤجر من المستأجر

 إلىفالشهر یعتبر عندئذ قرینة قویة على أن ملكیة المنقول موضوع العقد تعود 

ك سیؤدي حتما إلى استبعاد صل المؤجر في السجلات المخصصة لذلفقید الأ،المؤجر 

یستند إلیه الغیر في تعاملهم ما یق قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة التي غالبا تطب

.مع المستأجر

،ثر الشهر من تاریخ إبرام عقد الاعتماد الایجاريألبدایة  اإلا أن مدة ثلاثین یوم

نه لا أإلا  ،ویكون التصرف صحیحا،مدة كفیلة لیتصرف المستأجر في الأصل المؤجر

ن المشرع باشتراطه شهر ، لأللإبطالقابلایكون وبالتالي ،ذا في مواجهة المؤجریعتبر ناف

لم یتطرق للجزاء المقرر في حالة الإخلال بالالتزام بالشهر المفروض على ،لمنقولاتا

.1حدث فراغا تشریعیاأالأمر الذي ،المؤجرعاتق 

أي تصرف ناقل للملكیة بهناك من رأى أن تصرف المستأجر في الأصل المؤجر 

بالقول ،أعطاه الوصف الجزائيخلال مدة العقد و قبل استعمال المستأجر لخیار الشراء 

ننا بصدد علاقة أهذا القول مردود باعتبار  إلا أن ،2نه یدخل ضمن خیانة الأمانةأ

.74، 73بن نوي صالح، مرجع سابق، ص -1

.55بخیت عیسى، مرجع سابق، ص - 2
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الذي قانوني النص الغیاب  فيیمكن إعطاء تكییف لأي فعل نه لاأكما ،تعاقدیة

1.یجرمه

،یمكن للمؤجر التصدي لمثل هذه الحالات من خلال إدراج شرط فاسخ في العقد

،یمنع بموجبه المستأجر من إجراء أي تصرف أو ترتیب أي حق على الأصل المؤجر

على اعتبار أن عقد ،في طلب الفسخ والمطالبة بالتعویض قالحبمقتضاه للمؤجر یكون 

.الاعتماد الایجاري یقوم على الاعتبار الشخصي

كما نجد شركة الاعتماد الایجاري أو البنك تحرص على وضع شروط یمنع 

كما یمكن للمؤجر إثبات سوء نیة .بموجبها المستأجر من التصرف في الأصل المؤجر

إنما ملكیة عرضیة فهو ن ملكیة المستأجر لذلك الأصلأالخلف الخاص من خلال العلم ب

2.التصرفحقله حق الاستعمال والاستغلال دون،مجرد حائز

.74نوي صالح، مرجع سابق، ص بن-1
بن نقلا عن )الشروط العامة لعقد الاعتماد الایجاري للأصول المنقولة (من اتفاقیة بنك البركة 11أنظر المادة -2

.75صالح، ص نوي 
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المبحث الثاني

خصوصیة التزامات وحقوق أطراف عقد الاعتماد الایجاري

حیث یستلزم تنفیذه قیام ،من العقود الملزمة للجانبینالاعتماد الایجاري عقد 

وبالمقابل تلتزم شركة ،المستفید بدفع الأجرة مقابل انتفاعه بالأصول الإنتاجیة المؤجرة

.بتمكین المستفید من هذا الانتفاع طوال مدة العقدالاعتماد الایجاري 

للخصوصیة التي یمتاز نظرا و  ،جلهأجد من لكي یؤدي هذا العقد الدور الذي وُ 

ثار هذا العقد عن القواعد العامة التشریعات المقارنة في صیاغتها لآفقد خرجت،بها

ه نظرا للتطور الاقتصادي ولا شك بمنطقیة هذا التوجّ ،المألوفة والتقلیدیة في العقود

1.التمویلي الذي یؤدیه عقد الاعتماد الایجاريو 

اختلال التوازن العقدي بین التزامات المؤجرویتضح ذلك من خلال دراسة 

بالتزامات غیر المستأجرإرهاق كاهل ، و )المطلب الأول(والتزامات المستأجر

.)المطلب الثاني(عادیة

.257میثاق طالب عبد حمادي، مرجع سابق، ص -1
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المطلب الأول

جراختلال التوازن العقدي بین التزامات المؤجر والتزامات المستأ

منح المشرع الجزائري حریة أمامولكن  ،عقد الاعتماد الایجاري عقد ملزم للجانبین

وجدت شركات الاعتماد ،وتحدید التزاماتهما،واسعة للطرفین في وضع شروط العقد

جل وضع شروط تخدم مصالحها أمن الایجاري استغلالا لمركزها القوي في العقد 

.الشخصیة في العقد

في كثرة ،سریانهأثناءیظهر اختلال توازن الالتزامات في عقد الاعتماد الایجاري 

، مقارنة بتلك الملقاة على شركة الاعتماد الایجاريالمستأجرالالتزامات الملقاة على عاتق 

فباعتبار المؤجر الطرف القوي في العقد، فقد أعفى نفسه من بعض الالتزامات العادیة 

في حین أثقل بها التزامات المستأجر ،)الفرع الأول(الملقاة على عاتق المؤجر العادي 

.)الفرع الثاني(

الفرع الأول

إعفاء المؤجر من بعض الالتزامات العادیة

مقترن بوعد بالبیع عند إیجارهو عبارة عن عقد الایجاري في بدایته الاعتمادإن     

، فقبول المؤجر التمویل من خلال التعاقد والدخول یته، ملزم لجانب واحد وهو المؤجرنها

،  ت، یرتب على عاتقه مجموعة من الالتزاماالمستأجرجانب  إلىكطرف في هذا العقد 

الإیجارعن الالتزامات التي تقع على عاتق المؤجر في عقد تختلف هي لا  الأصلفي 

.مع الطبیعة الخاصة لعقد الاعتماد الایجاري لا یتفقما إلا، العادي 
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تقع علیه التزامات بموجب عقد الاعتماد التمویلير المؤجالأصل أن وعلیه نجد 

بالنص على المشرع الجزائري من بعض هذه الالتزامات أعفاهفلقد  الایجاري، لكن استثناءً 

:إمكانیة الاتفاق بین المؤجر والمستأجر على استبعاد هذه الالتزامات والتي تتمثل فیما یلي

ن الالتزام بضمان التعرض الصادر من إعفائه م، )أولا(إعفاء المؤجر من الالتزام بالتسلیم 

).ثالثا(إعفائه من الالتزام بضمان العیوب الخفیة ،)ثانیا(الغیر 

.إعفاء المؤجر من الالتزام بالتسلیم: أولا

للأصولباعتباره مالكا ، في عقد الاعتماد الایجاريیلتزم المؤجر التمویلي 

نه من الانتفاع بها واستعمالها للمستأجر بطریقه تمكّ الأخیرةهذه بتسلیم ،المؤجرة

تعلق بالاعتماد الم09-96مر رقم الأمن  29ادة وهذا طبقا للم،المحددة للأغراض

.1الایجاري

لكن یعفى المؤجر التمویلي من تسلیم المال المؤجر شخصیا للمستأجر التمویلي 

دت جمیع التزامات المؤجر التي حدّ 09،2–96 رقم رمالأمن 38وذلك طبقا للمادة 

یتمتع المستأجر بحق الانتفاع بالأصل المؤجر بمقتضى «:على مایلي 09-96من أمر رقم 29تنص المادة -1

».عقد  اعتماد إیجاري ابتداءً من تاریخ تسلیم الأصل المؤجر من قبل المؤجر و المحدد في العقد
یعتبر المؤجر ملزما بالقیام بالالتزامات الملقاة على «:على ما یلي09-96من أمر رقم 38تنص المادة -2

كل مدةصاحب الملكیة و المنصوص علیها في القانون المدني ، مقابل حقه في الملكیة على العقار المؤجر خلال

:، لاسیما الالتزامات الآتیة الإیجار و ما لم یوجد اتفاق بین المتعاقدین یقضي بخلاف ذلك 

الأصل طبقا للخصوصیات التقنیة المعینة من قبل المستأجر في الحالة وفي التاریخ المتفق الالتزام بتسلیم-

...علیهما

.الالتزام بدفع الرسوم و التكالیف الأخرى من هذا القبیل ، و التي تترتب على الأصل المؤجر -

...........، الصفات التي تعهد بها المؤجر صراحة في عقد الاعتماد الایجاري الالتزام بأن تضمن للمستأجر -

..........أي تغییر یقلل من هذا الانتفاع.......الالتزام بعدم إلحاق أي سبب یحول دون انتفاع المستأجر-

.....انتفاع المستأجر یؤدي إلى إنقاص أو إلغاء ...الالتزام بالامتناع عن أي عمل قد یترتب علیه اتخاذ إجراء -

باستثناء العیوب و النقائص التي ....الالتزام بضمان المستأجر ضد جمیع عیوب الأصل المؤجر او نقائصه -

».یسمح العرف بها أو التي أعلم بها المستأجر و كان هذا الأخیر على علم بها وقت إبرام العقد الاعتماد الایجاري 
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حیث أعطت الحق ،بما في ذلك الالتزام بالتسلیم،التمویلي باعتباره مالكا للأصل المؤجر

سالف الذكر، 09–96رقم  الأمرهذا  ى الاتفاق على خلاف ما جاء فيللأطراف عل

من خلال  الإرادةسلطان مبدأ إعمال إلىعادة  ألایجاري تلجاالذي جعل شركات الاعتماد 

1.قانونیة المكملةالمستأجر على مخالفة القواعد الاتفاقها مع

فضلا عن توقیع ،المستفید أن یحرر محضرا بالاستلام ویوقع علیهالمستأجر على

المؤجرة محل التسلیم للمواصفات المحددة الأصولالمورد أو البائع، ویثبت فیه مطابقة 

یمتنع عن استلام المال المؤجر في  أنیجوز للمؤجر و ، الاعتماد الایجاريمن قبل شركة 

المقاول عن تحریر محضر التسلیم، بالصورة التي تثبت حالة  أوحالة ما إذا امتنع المورد 

.المال المؤجر والعیوب الموجودة فیه 

رأى في ذلك ذا إ ،م المال المؤجر دون تحریر محضرلّ یتس أنكما یجوز للمستأجر 

وما به من ن یثبت في مواجهة المورد حالة المال المؤجر إذا أراد أمصلحة له، وبعد ذلك 

ن استلام المال المؤجر، دون تحریر ساس أى أعل ،ثباتلإاعیوب، یقع علیه عبء 

2نه مطابق لما هو متفق علیهأ محضر دلیل على

ى لهو دور تمویلي محض لا یتعدى إالاعتماد الایجاريیتضح أن دور شركة 

لى ، لذا فهي توكل عملیة الاستلام إصول المؤجرةالمواصفات الفنیة للأالتدخل في 

یبرر التزامها بالتسلیم للمستفید، وهذا یشكل نظاما المستفید، وبالتالي لا یوجد ماالمستأجر

غیر أن المستأجر .القواعد العامة في العقود التقلیدیةتقضي به خاصا یختلف عما 

یتعلق بالاعتماد 09-96المؤجر التمویلي من التزاماته العقدیة، دراسة نقدیة للأمر رقم إعفاء "عسالي عبد الكریم، -1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة، المجلد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "الایجاري

.179، 178،  ص 2016، 2، العدد 14
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة "، دراسة مقارنة)اللیزینغ(الإطار القانوني لعقد الإعتماد الإیجاري "حوالف عبد الصمد، -2

.91، ص 2009الماجستیر في القانون، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقا ید، تلمسان، 
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یة عن كل خطأ یرتكبه في عملیة استلامه للأصول المستفید هو من یتحمل المسؤول

.1المؤجرة

.المؤجر من الالتزام بضمان التعرض الصادر من الغیر إعفاء: ثانیا

یقع على عاتق المؤجر التمویلي ضمان عدم التعرض الصادر منه وكذلك ضمان 

من الأمر رقم 38عدم التعرض القانوني الصادر من الغیر، هذا ما یفهم من نص المادة 

لكن بالمقابل منحت هذه الأخیرة للأطراف المتعاقدة الحق في .السابقة الذكر09–96

الصادر سواء الصادر منه أو ،ضمان التعرضالاتفاق على إعفاء المؤجر التمویلي من 

2.وذلك طبقا للفقرة الأولى من المادة ذاتها،من الغیر

إذن القاعدة هي أن المؤجر لا یضمن التعرض المادي الصادر عن الغیر، 

باسمه من خلال استعمال عدة یمكن للمستأجر في هذه الحالة أن یقاضي المعترضینو 

الغیر الذي یعارضه في حیازته، وذلك حسب الصادر من، كدعوى عدم التعرض دعاوى

.3من التقنین المدني820المادة 

جر كل تعرض صادر من الغیر للمستأالایجاريعقد الاعتمادالمؤجر في یضمن 

التي تنص 09-96مر من الأ31حسب المادة المؤجر بالأصلیحول دون الانتفاع 

من كل سبب یحول دون الانتفاع عاجز المستأجر غیر للیضمن المؤجر «:ما یليعلى 

4».ي شخص آخربالأصل المؤجر والناتج عنه أو عن أ

.34میثاق طالب عبد حمادي، مرجع سابق، ص -1

..183، 182عسالي عبد الكریم، مرجع سابق، ص -2
حازا عقارا و استمر حائزا له مدة سنة كاملة ثم وقع له من«:من التقنین المدني على ما یلي820تنص المادة -3

».تعرض في حیازته جاز له أن یرفع خلال السنة دعوى یمنع التعرض
.84نوي صالح، مرجع سابق، صبن-4
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قد حددت التزامات المؤجر 09-96من الأمر رقم 38كما نجد أن المادة 

یمنع من انتفاع المستأجر التمویلي حیث أوردت التزام هذا الأخیر بعدم إلحاق أي سبب 

بهذا الأصل أو أحد الانتفاعبالأصل المؤجر وكذلك عدم إحداث أي تغییر یقلل من 

أضرار أو سبب قانوني ، ما عدا أي سبب ضد أي وكذلك بضمان المستأجر .ملحقاته 

1.بفعل الغیر غیر مدع لأي حق على الأصل المؤجر 

تمثل في المؤجر بضمان التعرض الصادر من الغیر هو التزام بعمل والمفالتزام

ما التعرض الشخصي فهو عبارة عن التزام بالامتناع عن أ ،دفع التعرض عن المستأجر

كان التعرض رض للمستأجر بنفسه، ویستوي في ذلك أوالذي یتجسد في عدم التععمل 

2.قانونیا أومادیا 

.إعفاء المؤجر من الالتزام بضمان العیوب الخفیة:ثالثا

ها من یضمن خلوّ ، بمعنى أنه المؤجر التمویلي بضمان العیوب الخفیةیلتزم 

لكن المشرع ،وهذا كقاعدة عامة،العیوب التي تعیق الانتفاع بها على الوجه المطلوب

من خلال منحه لأطراف عقد  09–96 رقم في الأمرالعام  الأصلالجزائري خرج عن هذا 

الاعتماد الایجاري الحق في الاتفاق على إعفاء المؤجر من الالتزامات الملقاة على 

ه من الالتزام  بضمان العیوب الخفیة صراحة في نص ئعاتقه، وجاء التأكید على إعفا

3.مر نفسه وذلك في حال ما إذا كان محل العقد أصولا منقولةمن الأ18المادة 

.182عبد الكریم ، إعفاء المؤجر التمویلي من التزاماته العقدیة ، مرجع سابق ، ص عسالي - 1

.84بن نوي صالح، مرجع سابق، ص -2
المجلة الأكادیمیة، "المتعلق بالاعتماد الایجاري96المركز الممتاز للمؤجر التمویلي وفقا للأمر رقم "تغربیت رزیقة، -3

، 2019، 3، العدد 10المجلد والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة، كلیة الحقوق،للبحث القانوني

  .288ص 

:یحتوي عقد الاعتماد الایجاري أیضا اشتراط ما یأتي یمكن أن«:على ما یلي 09-96من أمر 18تنص المادة 
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عفاء المؤجر إ عقد الاعتماد الایجاري في الاتفاق على لأطرافنتیجة للحریة الممنوحة 

البنوك والمؤسسات المالیة وشركات الاعتماد ،ما جعل التمویلي من ضمان العیوب الخفیة 

في جمیع العقود التي تبرمها ، وتقوم بتضمین عقودها بندا الإمكانیةالایجاري تستغل هذه 

عن متابعتها بأي شكل من الأشكال ، وكذلك عن طلب التعویض المستأجریتنازل فیه 

1.عیب خفي یظهر في الأصول المؤجرة  أيعن 

طوات عقد الاعتماد لى خ، لكن بالنظر إمان العیوب الخفیةإذن مبدئیا، فالمؤجر ملزم بض

وإنمان المؤجر لا یلعب دورا هاما في تحدید مواصفات المال المؤجر  نجد أ،يالایجار 

ومن و المقاول الذي سیتعاقد معه المؤجر،یختار المورد أبذلك وغالبا ما المستأجریقوم 

موال المؤجرة المستأجر في معاینة وفحص الأ ضفوّ یالمؤجر العادة على أن  ثم جرت

وبذلك یبدو ، ن مطابقتها للمواصفات التي طلبهاكد ملكي یتأ، لامها من المورد مباشرةواست

یراه ولا یعاینه نه قد لاأجر یبقى بعیدا في الغالب عن اختیار المال المؤجر، بل ؤ ن المأ

.2و المورد مباشرة إنما یتسلمه المستأجر من البائع أو 

التي توجد في ،من ضمان العیوب الخفیة إعفاءهن یشترط المؤجر من المنطقي أف     

محل العقد وتمكین الأموالدور المؤجر یقتصر على تمویل شراء  أن إذ ،الأموالهذه 

.المستأجریدفعه له إیجارمن الانتفاع به لقاء بدل المستأجر

الأصل المؤجر لأسباب عارضة أو تنازل المستأجر عند فسخ الإیجار أو تخفیض سعر الإیجار في حالة إتلاف -

.بسبب الغیر

.تنازل المستأجر عن ضمان الاستحقاق و عن ضمان العیوب الخفیة -

إمكانیة المستأجر بمطالبة المؤجر تبدیل الأصل المؤجر في حالة ملاحظة قدم طرازه خال مدة عقد الاعتماد -

».الایجاري للأصول المنقولة 

.182ص ، مرجع سابق،المؤجر التمویلي من التزاماته العقدیةعسالي عبد الكریم ، إعفاء- 1

  .87ص  سابق،مرجع صالح،بن نوي -2
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نذكر المؤجر التمویلي من ضمان العیوب الخفیة إعفاءالتي تقرر الأسبابمن بین و    

:ما یلي

و محل العقد ولا في اختیار المورد أالأموالالمؤجر التمویلي لا یتدخل في شراء -

.البائع 

المستأجربل یوكل العقد،محل للأموالالتسلیم والاستلام بأموریتدخل المؤجر لا-

عند الاستلام بتطابق المواصفات الفنیة الأخیرویلتزم هذا ،للقیام بذلك

.العیوبمن الأشیاءمن خلو هذه  دوالتأكوالتكنولوجیة المطلوبة 

الفرصة لفحص الآلات والتأكد  ة، لا یكون للمؤسسة المالیالأسباب هوبوجود هذ

تعفیها من ضمان شروط في العقد  إدراج إلى أفتلج،من مطابقتها وخلوها من العیوب

.1المستفیدالمستأجر  إلىوتنقل هذا الضمان الخفیة العیوب 

الثانيالفرع 

بالتزامات غیر عادیةالمستأجرإرهاق كاهل

قابل تلأنها،التزاماتالمستأجریرتب عقد الاعتماد الایجاري على  أنمن الطبیعي 

نت ت شراء المنقول ومكّ شركة الاعتماد الایجاري التي تولّ الملقاة على عاتق  تالالتزاما

رتب حیث یالأخرى،ن العقود المتبادلة أنه شأالاعتماد الایجاري شوعقد . منهالمستأجر

.التزامات متبادلة ومتقاربةالعقد یتضمن  إذ المتعاقدینالتزامات على الطرفین

غیر أن عقد الاعتماد الایجاري یتضمن التزامات غیر مألوفة تثقل كاهل المستأجر 

یلتزم المستأجر التمویلي بدفع الأجرة وتجعله یختلف ویتمیز عن المستأجر العادي، حیث

96–95حوالف عبد الصمد ، مرجع سابق ، ص -1
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،)ثانیا(لحمایة الملكیة المؤجرالأصلبالمحافظة على یلتزم و  ،)أولا(بطریقة غیر عادیة 

).ثالثا(كما یلتزم بالتأمین على الأصول المؤجرة 

.بطریقة غیر عادیةالأجرةالالتزام بدفع :ولا أ

یضمن للمؤجر ...«:على ما یلي09-96 رقم الأمرمن 3فقرة  10تنص المادة 

ماالأمرمن نفس 32المشرع في المادة أضافكما ، »...الإیجارقبض مبلغ معین من 

وفي  ،المؤجربالأصلیدفع للمؤجر مقابل حق الانتفاع  أن المستأجریجب على «:یلي

.،»في عقد الاعتماد الایجاريكإیجاراتالمبالغ المحددة ، التواریخ المتفق علیها

.المؤجرةبالأموالالمستأجرنظیر انتفاعأساسیا ایعتبر التزامالأجرة  عفالالتزام بدف

حیث مقدارها ومواعید منالأجرةلقد ترك المشرع للطرفین حریة الاتفاق على 

1.فیه تنفیذ هذا الالتزامیبدأومكان تسدیدها والتاریخ الذي 

ویجب علیه الوفاء بها حسب كلها  الإیجارعن مدة الأجرةملزم بدفع المستأجر إن

له الوفاء بها یجوزنه لاإنقدا فالأجرةكان الاتفاق على دفع  فإذا ما تم الاتفاق علیه ،

له إجبار یجوزواحدة فإنه لاكان الاتفاق على الوفاء بها دفعة  إذا أماعلى شكل بضائع ،

ملزم بدفع الأجرة المستأجروالجدیر بالذكر أن المؤجر على قبولها على شكل أقساط ، 

حتى لو لم ینتفع بالعین المؤجرة مادامت موضوعة تحت تصرفه الإیجارعن كل مدة 

.وبعلمه 

الذي یستعملهما الماء والكهرباءكثمن الأجرةملزم بدفع ملحقات المستأجر أنكما 

عن أما.بالأجرةالمترتبة عن الوفاء كافة المصاریف الأخیر، كما یتحمل هذا المستأجر

حوالف :نقلا عن.118، ص 1990عبد الرحمان السید قرمان، عقد التأجیر التمویلي، دار النهضة العربیة، مصر، 1

.100عبد الصمد ، مرجع سابق ، ص 
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انعدم  إذا أما، دفعها في المواعید المتفق علیها المستأجرعلى  نهإف بالأجرةوقت الوفاء 

.وجب دفعها في المواعید المعمول بها في تلك الجهةالاتفاق 

ویكون هذا في حالة ،فیكون في موطن المستأجربالأجرة،الوفاء  كانعن مأما

1.الوفاءم الاتفاق بین الطرفین على مكان اانعد

 إذا أمامنه ، الأكبرالجانب  أوبمجموعها ثمن الشراء الأجرةأقساطتغطي 

خیاره بالشراء یكون الثمن هو مقابل للقیمة التي تغطیها أقساط الأجرة، المستأجراستعمل 

اختار المستأجر تجدید العقد ، تكون القیمة الایجاریة في المدة الجدیدة منخفضة  إذاو 

2.عن المدة السابقة 

بالسنة، أوبالشهر الأقساطتقدیر هذه  نالعقد، یكو دها یحدّ أقساطفي  الأجرة دفعتُ 

ما  إذا .القیمةمتساویة الأجرةأقساطتكون  أنشترط ولا یُ ،مقدماالأحیاندفع في غالب وتُ 

أقساطخیار الشراء یكون الثمن مقابل القیمة المتبقیة التي لم تغطیها المستأجراستعمل 

المتبقیة منخفضة قساطالأفي  الأجرةتكون أخرى،اختار تجدید العقد لمدة  إذا أماالأجرة،

3.مقابل ما كانت علیه

.التزام المستأجر بالمحافظة على الأصل المؤجر لحمایة الملكیة:ثانیا 

الشيء المستأجرستعمل ی، وأنلمحافظة على الشيء المؤجراضي هذا الالتزام تیق

تجهیزه دون  أوتغییر له إحداثزم بعدم یلت نأو  ،)1(المعدة له غراضللأ وفقا رالمؤجّ 

.)2(موافقة المؤجر

، مرجع سابق ، "نطاق القواعد العامة على التزامات المستأجر في عقد الاعتماد الایجاري "بن زیوش مبروك ، -1

.238ص 1

.260عبد حمادي، مرجع سابق، ص میثاق طالب-2
.101حوالف عبد الصمد، مرجع سابق، ص -3
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:صل المؤجرالشخصي للأالعادي و الاستعمال-1

 رقم الأمرمن 35و  34و  33هذا الالتزام في المواد  إلىتطرق المشرع الجزائري 

.السالف الذكر.96-09

خلال مدةالمستأجریلتزم أن«:نهأعلى  09-96الأمرمن 35تنص المادة 

أن، و الاستعمال المتفق علیهحسبالأصلالمؤجر باستعمال هذا بالأصلالانتفاع 

.»الحریصالأسرةیحافظ علیه مثلما یفعل رب

جر ملزم قانونا باتخاذ كافة التدابیر اللازمة ن من نص هذه المادة أن المستأیتبیّ 

والمحافظة علیه صالحا للاستعمال في الوجه لاستعمال المنقول استعمالا عادیا 

تعلق بالمنقول من ن في عقود الاعتماد الایجاري بنودا تنه قد یدوّ حیث أ .له المخصص

شركة الاعتماد الایجاري، وموافقتها إخطاربعد  إلا، وعدم نقله حیث موقع استعماله

.التنظیمیة المنقول للمراقبة القانونیة و إخضاعكذا واحترام الساعات التي یشتغل فیها، و 

حول المستأجریجوز الاتفاق بین المؤجر و 091-96الأمرمن 35حسب المادة 

كیفیة تشغیله ، وكل من حیث ساعات تشغیل المنقول ومكان وجوده ، و ،كیفیة الاستعمال

.الأصلالمحافظة على لأجلهذه الالتزامات تنصب في مصلحة المؤجر 

تجاه شركة الاعتماد الایجاري ما نصت علیه المستأجرو من صور التزامات 

، حیث تكون الاستفادة قاصرة على شخص 092-96الأمرمن 10فقرة  39مادة ال

، كما یمنع من الباطن دون موافقتهاالإیجار أودون سواه ، فلا یجوز التنازل المستأجر

یلتزم المستأجر خلال مدة الانتفاع بالأصل المؤجر ،«:یليعلى ما 09-96من أمر 35تنص المادة -1

».علیه مثلما یفعله رب الأسرة الحریص الاستعمال المتفق علیه و أن یحافظباستعمال هذا الأصل حسب
............«:ما یلي على  09- 96من أمر 39تنص المادة -2

.دون موافقة صریحة من المؤجر إعادة تأجیر الأصل المؤجرالالتزام بعدم التنازل عن حقه في الانتفاع و عدم-

..............«.
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 امرتكبلا عدّ ، وإ أو رهنههبته  أوالتصرف في المنقول عن طریق بیعه المستأجرعلى 

.1لجریمة الخیانة

،له باستعمال الشيء المؤجر وفقا للغرض المعدّ المستأجرعلیه یلتزم بناءً 

بحسن استعمال الشيء المؤجر المستأجرعقود الاعتماد الایجاري بنودا تلزم تتضمن 

لها  عدّ أبحسب الطبیعة التي  أو المستأجر،والانتفاع به طبقا لعرف المهنة التي یمتهنها 

.الشيء المؤجر

لك یكون مسؤولا تجاه المؤجر حتى ولو هُ في عقد الاعتماد الایجاريفالمستأجر

المؤجر للأصلهلاك  أيمسؤول عن المستأجر أنو  ،الشيء المؤجر بفعل القوة القاهرة

الأمرمن 5فقرة  38وذلك ما نصت علیه المادة ،ما عدا ما كان بسبب من المؤجر ذاته

في  المستأجرالتزام  نأ ،3الأمرمن نفس 36من نص المادة یتأكدو . 092-96 رقم

عید الشيء المؤجر یُ  نأیقتضي منه ،الحفاظ على الشيء المؤجر یعتبر التزاما مشددا

.4للاستعمالیكون صالحا  نأو  ،في العقدالمبینة للمؤجر في حالة عدم تملكه طبقا للحالة 

فلقد اعترف المشرع الجزائري باستحالة رد العملیة،لكن ذلك یعد صعبا من الناحیة 

 رقم الأمرمن 36وذلك ما نصت علیه المادة  .العقد إبرامكما كان عند لمؤجر ا الشيء

.61، مرجع سابق، ص "الایجاريالاحتفاظ بملكیة المنقول المادي في عقد الاعتماد "بن زیوش مبروك، -1

الالتزام بعدم إلحاق أي سبب یحول دون....«:على ما یلي09-96من أمر رقم 5فقرة   38المادة نصت-2

هذا الانتفاع ، و انتفاع المستأجر بالأصل المؤجر ، و بعدم إحداث للأصل المؤجر أو لملحقاته ، أي تغییر یقلل من

المستأجر ضد أي أضرار أو سبب قانوني من قبل المؤجر ، باستثناء أي سبب بفعل الغیر ، غیر كذا الالتزام بضمان 

».مدع لأي حق على الأصل المؤجر 
"ما یلي09-96من أمر رقم 36.تنص المادة-3 یجب على المستأجر، عند انقضاء مدة الإیجار، في حالة ما:

ق علیه أو في حالة عدم تجدید الإیجار، أن یرد الأصل المؤجر على لم یقرر حق الخیار بالشراء في التاریخ المتف

.حسب عمره الاقتصاديحالة اشتغال و استعمال توافق حالة أصل مماثل و

».و لا یمكن المستأجر في أي حال من الأحوال، أن یطالب بحق حبس الأصل المؤجر لأي سبب كان
.94بن نوي صالح، مرجع سابق، ص -4
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ن یكون في حالة استعمال واشتغال توافق بأ،1الأصلعلى حالة رد التي نصت96-09

ن یكون الشيء المؤجر أحیث اكتفى المشرع ،الاقتصاديمماثل وحسب عمره أصلحالة 

ویكون المشرع ،یماثله اعتمادا على العمر الاقتصادي لهأصل أيفي حالة اشتغال تعادل 

.2إنتاجیتهاو  الآلاتالجزائري بذلك قد راعى تقادم 

 إلا ،بالنسبة للصیانة هو التزام یقع على عاتق المؤجر وذلك حسب القواعد العامة

30وذلك حسب المادة المستأجرشركة الاعتماد الایجاري تفرض هذا الالتزام على  نأ

09.3-96 رقم الأمرمن 

،جلهأعد من أالمؤجر صالحا للغرض الذي الأصلن یبقى أعلى  المستأجریحرص 

نه لا یعلم من البدایة نهایة لأ ،الضروریة للحفاظ علیهالإصلاحاتوذلك بالقیام بمختلف 

4.لیها من الخیارات الثلاثة الممنوحةالتي یمكن الوصول إالعقد 

.التزام المستأجر بالصیانة-2

و ذلك  المؤجر،یقع الالتزام بالصیانة على عاتق المستأجر و لیس على عاتق 

المؤجرة حتى انتهاء العقد ، و أیضا هذه بالأصوللأن المستأجر یستمر بالانتفاع 

5.لخیار الشراءإعمالهالأصول المؤجرة تكون في الغالب ملكا للمستأجر في حالة 

.سالفة الذكر09-96من أمر 36المادة نص -1
مجلة العلوم، "نطاق القواعد العامة على التزامات المستأجر في عقد الاعتماد الایجاري"بن زیوش مبروك،-2

.247-246، ص 2007أ، دیسمبر ، المجلد28العدد الجزائر،الإنسانیة،

حق الانتفاع خلال المدة التعاقدیةیمارس المستأجر«:یليعلى ما 09-96من أمر رقم 30.نص المادة-3

».، و عند الاقتضاء بعد تجدید الإیجار المحدد لإعادة الأصل المؤجر للمؤجرتنقضي عند التاریخ للإیجار و التي
، مرجع سابق، ص "نطاق القواعد العامة على التزامات المستأجر في عقد الاعتماد الایجاري"بن زیوش مبروك، -4

249.

.261میثاق طالب عبد حمادي، مرجع سابق، ص - 5
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كذا القیام ، و الصیانة طبقا للقواعد العامة یقع على عاتق المؤجرالالتزام ب

المؤجر بهذا الالتزام خلالالانتفاع الحسن بها، وفي حالة إجل أبالترمیمات الضروریة من 

م بكل أنواع ، والمؤجر لا یلتز یجارإنقاص بدل الإطلب ما فسخ العقد أو إر جیحق للمستأ

صل المؤجر الغرض الذي حتى یؤدي الأ،الضروریة فقطیلتزم بالصیانة الصیانة وإنما 

.1أعد من أجله

نجد شركة الاعتماد ،للترمیمات من القواعد المكملةباعتبار القواعد المنظمة و  

كثر من أفائها من الالتزام بالصیانة، و عنها إأاري تحرص على وضع شروط من شالایج

 رقم الأمرمن 17تقضي به المادة وهذا ما المستأجرتفرض هذا الالتزام على فإنها،ذلك

.2سالف الذكر96-09

كشف وفحص إجراءر وكذلك قطع الغیال استبدانجدعملیة الصیانة أمثلةمن 

.3وقائیةصیانة إجراء ي، أالأصولمن مختصین في مجال تلك  للآلاتدوري 

  .96ص  سابق،مرجع صالح،بن نوي -1
یمكن أن ینص عقد الاعتماد الایجاري ، باختیار من «:على ما یلي 09-96من أمر رقم 17.نص المادة -2

:الأطراف المتعاقدة ، على الشروط المتعلقة بما یأتي 

.المؤجر ضمانات أو تأمینات عینیة أو فردیةالتزام المستأجر بمنح -

إعفاء المؤجر من المسؤولیة المدنیة تجاه المستأجر أو تجاه طرف أخر في كل المرات التي لا یحدد -

فیها القانون هذه المسؤولیة ، على أساس أنها من النظام العام ، و یترتب عنها بطلان الشرط 

.التعاقدي الخاص بها 

الالتزامات الملقاة عادة على عاتق صاحب ملكیة الأصل المؤجر و بصفة عامة، إعفاء المؤجر من -

یعد مقبولا قانونا كل بند یجعل من المستأجر یتكفل بوضع الأصل المؤجر و یتحمل النفقات و المخاطر 

».كذلك الالتزام بصیانة هذا الأصل و إصلاحه و الالتزام باكتتاب تأمین
  .97ص  بن نوي صالح، مرجع سابق،-3
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التزام المستأجر بالتأمین:ثالثا 

المستأجر یلتزم بما  على أن 09-96رقم مرالأمن 7 فقرة 39تنص المادة 

بضمان المؤجر ضد مخاطر الحریق والتكفل بالخسائر التي تلحق الأصل الالتزام«:یلي

.»مین ضد مثل هذه المخاطرأالمؤجر والت

مین على الأصل المؤجر كالتزام أتجري عقود الاعتماد الایجاري على إدراج بند الت

جل المحافظة على لأتسعى شركة الاعتماد الایجاري ولذا فإن  ،یقع على عاتق المستأجر

للزیادة في الحفاظ على الأصل المؤجر أو قیمته في حالة حتها إلى إدراج بند الـتأمینمصل

للحفاظ على یتهان على ملكیملتأاوعلیه كان لابد على شركة الاعتماد الایجاري ،هلاكه

وهو هنا شركة الاعتماد ، مین الشيء على مالكهوإن كان الأصل أن یكون تأ،مصلحتها

إلا أن عقد الاعتماد الایجاري یجعل تأمینه على عاتق المستأجر ویكون هذا ،الایجاري

،سواء كان الهلاك كلیا أو جزئیا،متحملا تبعات هلاك الأصل المؤجر،ل مدة العقداطو 

1.حتى ولو كان الهلاك بفعل قوة قاهرة

لكن  ،الایجاريمین الأصل المؤجر المنقول لمصلحة شركة الاعتماد ویتقرر شرط تأ

الأخیرنه لهذا أغیر ، المستأجرالناتجة عنه هو الأعباءفي الوقت نفسه فإن من یتحمل 

.2مین یخفف علیه آثار هلاك المنقول الماديأإذ أن الت،مصلحة في من اشتراطه

من التعویض في حالة هلاك الأصل المؤجر كلیا أو جزئیا ، أو وتبقى نفقة كل

 إلى لإعادتهاللازمة بالإصلاحاتاستبدال الأصل الهالك كلیا استبدالا كلیا ، أو القیام 

مع بقاء الملكیة ،المستأجرعلى الحالة التي كان علیها ،و هذا في حالة الهلاك الجزئي  

ى هذه الآثار من خلال تعویض شركة الاعتماد أن یتفادللمستأجر، لكن یمكن للمؤجر

كقیمة والتعویض یكون محددا في العقد .كخیار ممنوح لهالأصلعند هلاك الایجاري 

.62مرجع سابق، ص ،"الاحتفاظ بملكیة المنقول المادي في عقد الاعتماد الایجاري"بن زیوش مبروك، -1
63المرجع نفسه، ص -2
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، إضافة إلى ما تبقى من التي لم یتم تسدیدهاالأجرةأقساطتساوي كل مستحقة للمؤجر 

مدة عقد الاعتماد عند نهایةتملك المنقول التي تم تحدیدها مسبقا كثمنٍ لالأصلقیمة 

.1الایجاري

المطلب الثاني

دعوى الاستردادحق المؤجر في رفع

م الأصول المؤجرة من طرف ورغم تسلّ ،بعد إبرام عقد الاعتماد الایجاري

قد أعطى الحق للمؤجر في استرداد أمواله ،إلا أن القانون ولأسباب معینة،المستأجر

المؤجرالأصلاسترداد ویترتب على ، )الفرع الأول(متى توافرت أسباب معینةالمؤجرة

.)الفرع الثاني(آثار قانونیة 

الفرع الأول

المنقولرفع دعوى استرداد أسباب

المؤجرة الأصولإما شراء :یمنح عقد الاعتماد الایجاري للمستأجر خیارین وهما

عند نهایة مدة العقد، لكن في بعض الحالات قد یتم فسخ العقد إلیهمن المؤجر أو ردها 

إلزامیة رد الأصول المؤجرة للمؤجر من طرف المستأجر ما یترتب عنه مقبل انتهاء مدته، 

.ل المؤجرة من المستأجرو وحق المؤجر في استرجاع الأص

موجب ه المؤجرة بولقد أقر المشرع الجزائري هذا الحق للمؤجر في استرجاع أموال

سواء بالتراضي أو من 2بالاعتماد الایجاريالمتعلق09-96مر رقم الأمن 20المادة 

خلال القضاء بمجرد أمر غیر قابل للاستئناف یتم إصداره بذیل عریضة من طرف رئیس 

.63مرجع سابق، ص ،"الاحتفاظ بملكیة المنقول المادي في عقد الاعتماد الایجاري"بن زیوش مبروك، -1
.سالفة الذكر 09-96من أمر .20نص المادة -2
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وذلك في حال توقف المستأجر عن دفع ولو قسط واحد من .محكمة محل إقامة المؤجر

یوم 15أقساط الأجرة، بشرط أن یتم هذا الأمر بعد إشعار المستأجر أو إعذاره بذلك لمدة 

.كاملة

یه المشرع هو السبب الوحید الذي یمنح فالأقساطعن دفع  المستأجرولیس توقف 

بل كذلك لأسباب أخرى كما في حالة إفلاس المستأجر ،أموالهللمؤجر الحق في استرداد

1.القضائیةأو في إطار التسویة

والتزام المستأجر أو ورثته أو وكیل التفلیسة أو المصفي، بحسب الأحوال، برد 

الأصول المنقولة للشركة المؤجرة، یكون بالحالة المتفق علیها، بعد انقضاء العقد، وفي  

ر خیار الشراء أو التجدید، یلتزم برد المال في الیوم التالي حالة عدم استعمال المستأج

.2المحددة بالعقدالإیجارلانتهاء مدة 

ومن المقرر أن المستأجر هو من یتحمل تكالیف رد المال للمؤجر، وفي حالة 

تخلف المستأجر في تنفیذ التزامه بالرد، یلتزم بتعویض شركة الاعتماد الایجاري، عن 

.3أصابتها نتیجة التأخر في الردالأضرار التي 

.137آیت ساحد كهینة، مرجع سابق، ص -1
  388ص،  2005، الإسكندریةالتمویلي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإیجارعقد  بدالي، إبراهیمنجوى -2
389المرجع نفسه، ص -3
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الفرع الثاني

المؤجرللأصا استردادثر أ

المؤجر المنقول من طرف شركة الاعتماد الأصلواسترجاع بعد فسخ العقد

لمستأجرتأجیره إعادةو أالتصرف فیه وذلك سواء ببیعه، الأخیرةالایجاري، یحق لهذه 

نه باعتبار شركة أ إلاطریقة قانونیة ناقلة للملكیة،  ةیأمن خلال  أورهنه  أوآخر، 

فإن ذلك یشكل خطرا ،بدور الوسیط بین البائع والمستأجر إلاالاعتماد الایجاري لا تقوم 

.ة خبرتها الفنیة في هذا المجاللعلیها نظرا لق

اتفاقات مع الغیر خصوصا مع إبرام إلىشركة الاعتماد الایجاري ونتیجة لذلك تلجأ 

المسترجع، وذلك یحقق مصلحة الأصلى التصرف في هذا بائعي المنقول لمساعدتها عل

من خلال تخفیف وطأة المخاطر عن المنقول،بائعي لكل من شركة الاعتماد الایجاري و ل

تأجیره  أوبتمكینها من بیعه ،المسترجعللأصلشركات الاعتماد الایجاري عند تسویقه 

كاملا والحصول على ثمنها بشروط جیدة، وكذلك بالسماح لبائعي المنقول تسویق منتجاتهم 

بعث الثقة في التعامل بین البائع  إلى بالإضافةهذا عقد البیع وتسلیم المنقول، إبرامبعد 

1.تماد الایجاريعوشركة الا

.139، مرجع سابق، ص آیت ساحد كهینة1
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:خاتمة

موضوع شرط الاحتفاظ بملكیة المنقول في عقد الاعتماد دراستنا لمن خلال 

أن هذا الشرط یمثل الضمان الجوهري والحقیقي بالنسبة للمؤجر، توصلنا إلى،الایجاري

ویظهر ذلك من خلال النتائج القانونیة المترتبة على تضمین عقد الاعتماد الایجاري هذا 

:الشرط، وهي كالتالي

ل المؤجرة إلى حین قیام و احتفاظ المؤجر بملكیة الأصیتضمن شرط الاحتفاظ بالملكیة -

كاملة في الآجال المحددة والمتفق قساط الأجمیع ، وهو دفع اتهالتزامتنفیذ المستأجر ب

.علیها

وقت أطراف عقد الاعتماد الایجاري ن یكون ذلك باتفاق ألصحة هذا الشرط یجب -

.عدیم الأثرانعقاد العقد وإلا أصبح

یتمیز شرط الاحتفاظ بملكیة المنقول في عقد الاعتماد الایجاري عن غیره من المفاهیم -

.عقد البیعو الأخرى كالشرط المانع من التصرف، 

احتفاظ المؤجر بملكیة حیث أنّ ،لهذا الشرط أهمیة كبیرة من خلال دوره التأمیني-

 أویضمن له حق الفسخ جوهریا،ضمانال المؤجرة طوال مدة العقد یعدّ و الأص

الملقى على  موذلك في حالة ما إذا أخل المستأجر بالالتزا،الاسترداد بصفته مالكا لها

ن الاحتجاج بالملكیة في حالة المؤجر م نوهو دفع أقساط الإیجار، كما یمكّ ،عاتقه

.إفلاس المستأجر

جر أن یستعین بوسائل للمؤ لابد،أكبرالاحتفاظ بالملكیة فعالیةلشرط حتى یكون -

.معززة له تتمثل في التأمینات العینیة والتأمینات الشخصیةأخرى للضمان
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ل أي مخاطر باعتبار المستأجر هو الذي یتحمّ ،للمؤجرهاما مین ضمانا أكما یعد الت-

المؤجرة، وهنا تظهر أهمیة شرط التأمین والذي یكون في لو أو هلاك یصیب الأص

فعقد الاعتماد الایجاري یتمیز بكون المستأجر هو من یتحمل أعباء ،مصلحة المؤجر

حالة ما ماعدا ، كها راجع لقوة قاهرةلاكان سبب هصول المؤجرة حتى ولوهلاك الأ

.، وهذا نادر الوقوعلمؤجرلإذا كان سبب هلاكها راجع 

فعالا یشكل ضمانا تفاقي،الإ ر عن قیمة التعویضكما أن الشرط الجزائي الذي یعبّ -

، فیحصل ل المستأجر بالتزاماته التعاقدیةبالنسبة للمؤجر، وذلك في حالة ما إذا أخ

إلى اللجوء إلى القضاء، لكن شرط أن یتجاوز  ةالمؤجر على مبلغ التعویض دون حاج

جرؤ ، فالشرط الجزائي هو ضمان للممبلغ التعویض قیمة الخسارة التي لحقت بالمؤجر

.، من جهة أخرىعدم تنفیذ التزاماتهوردع للمستأجر عنمن جهة،

یقع على عاتق المؤجر مسؤولیة القیام بالشهر العقاري للمنقولات، وذلك لحمایة الغیر، -

وكذلك لحمایته هو في حال الاحتجاج بملكیته للمنقولات، كما یتحمل المؤجر 

وهذه العملیة هي شرط لنفاذ التصرف ،تخلفه عن القیام بعملیة الشهرالمسؤولیة جرّاء 

وهم  ،مواجهة الغیرفي ، یسمح للمؤجر بالإحتجاج به المؤجرالوارد على الأصل

.ني المستأجر ئالخلف الخاص ودا

یتمتع المؤجر في عقد الاعتماد الایجاري بامتیازات غیر عادیة تجعله في مركز -

 تتفاق، من بعض الالتزاماحیث یعفي نفسه، بموجب الا،مختلف عن المؤجر العادي

بالتسلیم أو ضمان التعرض الصادر من الغیر وكذلك  مالعادیة مثل إعفاءه من الالتزا

لكن بالمقابل تقع على عاتقه التزامات مثل الالتزام بالتمویل .ضمان العیوب الخفیة

.والالتزام بنقل الملكیة

المستأجر قد أثقل كاهله نجد ،في الوقت الذي یعفى فیه المؤجر من بعض الالتزامات-

بهذه الالتزامات غیر العادیة، مثل دفعه الأجرة بطریقة غیر عادیة، والتزامه بالحفاظ 
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على الأصل المؤجر والقیام بكل الترمیمات، بالإضافة إلى قیامه بعملیة التأمین، 

.، وضمان التعرض الصادر من الغیروضمان العیوب الخفیة
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- 231ص   ص(.28،2007العدد  ،الجزائر،ة العلوم الإنسانیةلمج،"الایجاري

256.(
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النصوص التشریعیة –أ 

 ج ر عددیتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر سنة 26مؤرخ في 58–75رقم  أمر-1

)معدل ومتمم(1975سبتمبر 30 فيصادر ال 78
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 جالتجاري، الذي یتضمن القانون 1975سبتمبر سنة 26مؤرخ في 59-75أمر رقم -2

.المعدل و المتمم.1975سبتمبر 30الصادر في 78ر عدد 

، یتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 1990أفریل 14مؤرخ في 10-90قانون رقم -3

).ملغى(1990أفریل 18الصادر في 16

ر عدد .تعلق بالاعتماد الایجاري، جی، 1996ینایر 10مؤرخ في 09-96أمر رقم -4

.1996ینایر  14في  الصادر03

 52ر عدد  ، یتعلق بالنقد والقرض، ج2003أوت  20مؤرخ في 11-03أمر رقم -5

.)معدل ومتمم(، 2003أوت  27الصادر في 

:النصوص التنظیمیة -ب 

شروط شراء المساكن د حدّ ی، 2001أفریل 23مؤرخ في 105-01مرسوم تنفیذي رقم -6

 في ، الصادر25عدد ج رالمنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار وكیفیات ذلك، 

.المعدل و المتمم 2001أفریل 29

، یحدد كیفیات إشهار 2006فبرایر 26مؤرخ في 90–06مرسوم تنفیذي رقم -7

فیفري 26ي الصادر ف10عملیات الإعتماد الایجاري للأصول المنقولة، ج ر عدد 

2006.

، یحدد كیفیات إشهار 2006فیفري 26مؤرخ في 91-06مرسوم تنفیذي رقم -8

فیفري  26الصادر في 10المنقولة، ج ر عدد غیر عملیات الاعتماد الایجاري للأصول 

2006.
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الملخص 

المنقول في عقد الاعتماد الایجاري حیث تتمحور دراستنا حول شرط الاحتفاظ بملكیة

یتمتع ھذا الشرط بمجموعة من بھ،للمستأجر علم علیھ،وأن یكونیكون الاتفاق أنیجب 

بفعالیة أكبر یجب الاستعانة تأمیني،ولكي یتمتعفلھ دور یشابھھ،الخصائص تمیزه عما 

.للضمانبوسائل أخرى 

أنھ یرتب لصحة عقد الاعتماد الایجاري یجب شھره و یقع ذلك على عاتق المؤجر ، كما 

التزامات على كلا الطرفین 

المفتاحیةالكلمات

.الایجاريعقد الاعتماد منقول،شرط الاحتفاظ بملكیة 

Résumé :

Notre étude met l’accent sur l’obligation de acquisition la

propriété du transférer dans le contrat de crédit-bail,lorsqu’il doit

être convenu et que le locataire doit en avoir connaissance, avec un

ensemble de caractéristique qui le distinguent de ce genre.

Il a un rôled’assurance et pour être plus efficace, d’autres moyens

de garantie doivent être utilisés et améliorés.

Pour la clarté du crédit-bail, il faut le savoir, et cela revient au

locateur, et il prévoit également des obligations envers les deux

parties.

Lesmots –clés :

Crédit-bail, l’obligation de acquisitionla propriété mobil.


